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 شكر وتقدير

 

ف اَذكُْروُنِي أذَكُْركُْمْ واَشكُْروُا لِي ولا تكفرون﴾ ق ال تعالى:﴿  

 صدق الله العظيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والأخيرين وأشرف       

 الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.
 وبعد....

تقدم بالشكر الجزيل إلى  يسرنا ويشرفنا، وأشرفنا على إتمام الرسالة أن ن    
لما أبدته من رعاية وجهود، حيث كانت مشرفة  مخلوفي حورية  الأستاذة  

ة على هذا  مخلصة وأمينة في إبداء الملاحظات والتوجيهات لإخراج هذه الرسال
 خير الجزاء.  النحو، وجزاها الله عنا

     
زيل الشكر والعرف ان إلى أعضاء لجنة المناقشة الذين سيثيرون  توجه بجكما ن    

هذه الرسالة بملاحظاتهم القيمة وعلمهم النافع مما سيكون له الأثر الطيب في  
   إخراج هذه المذكرة بالصورة المثلى. 

     
إلى جميع أساتذة قسم الحقوق بجامعة أكلي    اويسعدنا أن نقدم شكرن     

ستثني عمال المكتبة الجامعية الذين أمدوا لنا يد  محند أولحاج دون أن ن
 العون والمساعدة ، كما نتقدم بالشكر الخالص إلى عميد الكلية. 

 
 نرفع إليهم جميعا آيات الشكر والتقدير.



 داءــــــــإه

 إلى أعظم رجل وأعظم إمرأة ربياني وأنا صغيرة
 إلى من علمني وأخذ بيدي وأنار لي طريق العلم والمعرفة

 إلى من جرع الكأس فـارغا ليسقيني قطرة حب

 إلى من حصد الأشواك عن دربي ليمهد لي طريق العلم

يختتم إسمي بإسمه  إلى الأب الذي أفخر دائما عندما  

سعيد ناصريإلى القـلب الكبير والدي العزيز    

 إلى من أرضعتني الحب والحنان

 إلى رمز الحب وبلسم الشفـاء

 إلى من شجعتني في رحلتي إلى التميز والنجاح

 إلى من ساندتني ووقفت بجانبي

غالم  لويزةإلى القـلب الناصع بالبياض والدتي الحبيبة    

فظيلة، ليلى، نادية، نبيلة، فـاطيمةقيقة والنفوس البريئة إخوتي: ة الر إلى القـلوب الطاهر   

جمال، عزيز، سميرإلى رياحين حياتي إخواني:    

أمال، حياةإلى من ضاقت سطوري عن ذكرهم فوسعهم قـلبي أصدقـائي:    

.2015/2016إلى جميع زملائي وزميلاتي قسم حقوق دفعة    

                                                 إلى كل محبي العلم والمعرفة

 

 ناصري صونية                                                         



داءــــــــإه  

 

 إلى من ق ال فيها الشاعر:
م ريحانة الدنيا وبهجتها                هيهات ألقى كق لبها هيهاتالأ  

 التي لا يزال ق لبي ينبض بحبها وفؤادي يردد كلماتها
أمي الغالية أطال الله في عمرهان           ادي              ة  إلى نبع الحنان والحب الفياض    

 إلى من زرع بداخلي روح العزة والكبرياء وسندي في الحياة
 إلى من أنار درب العلم لأبنائه وذاق مرارة العيش من أجلهم

الحبيب أطال الله في عمرهمح                 مد  أب ي    

 إلى الذي علمني أن أحيا بشرف وأن أتابع دراستي باهتمام
أخواتي الأعزاء.ن     اصر وصهي   ب  دا لي  كان سن  

لامي            ة.  إلى أختي الفيص  ل و فري   إلى الورود التي تٌزهرٌ حياتي التوأم    
راب        ح  إلى رفيق دربي زوجي الغالي  

 إلى كل الأهل  الذين لم يبخلوا علي بعطفهم وتشجيعاتهم
 إلى جمال الروح والإحساس إلى صديق اتي حفيظة، نبيلة، زينب، صونية.

 إلى الزملاء والزميلات وطلبة جامعة أكلي محند اولحاج
2016/ 2015خاصة قسم الحقوق السنة الخامسة دفعة    

 إلى كل من يكن لي ذرة حب وتسره رؤيتي
                                                   أهدي ثمرة جهدي

 

اة          د حي     ولي                                                                     
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يفصل في النزاعات القائمة بين لا قضاء لعصر القديم لم يكن هناك قانون وا إن في      

وبعد تطور  حمايتهعلى القوة في نشوء الحق و طراف الخصومةأ يعتمد حيث كان ،فرادالأ

الجماعات البشرية وتطور نظام الإثبات استجابة لمتطلبات الحاجات الاجتماعية ومنه ارتبط 

ب متطلبات يقة سهلة وبسيطة حسكانت طرع الإنساني منذ العصور القديمة وبالتجمثبات الإ

 نه ظل في تطور دائم نتيجة تطور الفكر الإنساني.إلا أ ،وطبيعة الحضارة والقيم

 عتبرتاالشهادة لذلك  :هي (1)ثباتوسيلة الوحيدة المعمول بها في الإن النرى أو       

للسان لا بالكتابة و الأدلة في وقت ساد فيه العلم بالرواية و افي الماضي من أقوى الشهادة 

نها فضلت على الدليل جة ألدر ،شائعة والكتابة كانت تكاد منعدمة مية كانتكون الأل القلم 

  الكتابي.

تلعب ن أهمية الشهادة تحتل الصدارة وفإتطور العصور المجتمعات و اتساعورغم        

اعاة للسرعة ه المعاملات التجارية مرعرفت فيدته التجارة واما خاصة في زمن سادورا ه

 الثقة.و

مركز  في تصبحتتدحرج و تتطور حيث أما في الوقت الحالي فنجد مكانة الشهادة أ       

ثبات أصبح للإكثر احتمال الكذب والتزوير و ذاذلك لقلة الثقة في شهادة الشهود إضعف وأ

أصبحت الدليل القاطع وحتلت الكتابة المركز القوي ا شهادة مجال محدود لا سيما بعدمابال

ت هذه الأخيرة تعتمد على منه أصبحقاضي في جميع القضايا المطروحة وبه ال الذي يعتد

ن الشاهد قد يتعرض للنسيان الشهادة أ ذا كانت من سلبياتفي الوثيقة خاصة إمانة الأالثقة و

التي شاهدها سواء هذا راجع ء بالوقائع دلاأحيانا الكذب في عدم صدق أقواله أو عدم الإو

 حد الخصوم.إلى الخوف أو التحريض من أ

ثبات بصفة عامة هو إقامة ها أمام القضاء يجب إثباتها، والإإن لكل واقعة متنازع في       

ثبات ن القول أن للإمام القضاء، وبذلك يمكتلك الواقعة القانونية المعروضة أالدليل على 

 لى وسيلة تؤدي إ بأيةن الأول يكون وعليه فإ ،الإثبات القضائيالإثبات العلمي ونوعان هما 

                                                             

 الإثبات بمعناه القانوني هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطريقة التي حددها القانون على وجود واقعة     تعريف الإثبات: (1)
 آثارها.قانونية ترتبت      
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تباع الطرق التي حددها القانون قة العلمية وهي قابلة للتغيير، أما الثاني فيجب إالحقي معرفة

ومن خلال هذا يمكن القول أن  عملية،ثبات القضائي له أهمية كبيرة في الحياة الغير أن الإ

ن حيث قيل أ  قيمة للحق المدعى به،لا فلاوإ ،أمام القضاء يكون واجب الإثباتدعاء كل ا

 لا دليل عليه هو والعدم سواء. ن ماالحق، وأالدليل هو قوة 

هتمت بالإثبات ونظمته وحددت الطرق والوسائل التي على لذلك نجد التشريعات ا       

 وهو ما يعرف بالدليل المباشر الذي يتم بالكتابة، وشهادة الشهود. ،أساسها يقوم الدليل

ثبات حيث تعد وسائل الإعتبارها وسيلة من هادة الشهود تكتسي أهمية بالغة باإن ش       

، ونجد معظم المعاملات التي كما سبق الإشارة أولى طرق الاثبات في العصور القديمة

وذلك راجع لعدم معرفة  ها بالبينة أي بشهادة الشهودد فيفراد قديما يعتكانت تتم بين الأ

 تحتل الصدارة.كانت الشهادة آنذاك الكتابة وعليه 

كثرة شهود الزور بدأت الأخلاقي ووبعدما شهد التعليم تطورا ملحوظا، ساد الفساد        

مولا هذا بصدور قانون وحيث أصبحت الكتابة تفوق الشهادة،  الشهادة تفقد مكانتها

moulin   ثبات بالكتابة بواسطة شهادة ،إذ نص صراحة على منع ما يجيز إ1599في سنة

  .(1)الشهود

عندما حكام قضائية حيث يبحث القاضي أ صداروتعد الشهادة دليلا يعتمد عليه لإ       

  إمكانية الواقعة المتنازع عليها عن طريق الشهادة أولا تحقق في مدى ايعرض عليه نزاع

ثم إذا تيقن من ذلك يقبل الطلب ويحدد الواقعة المراد إثباتها تحديدا دقيقا، كما يبين في الحكم 

ذا توفرت ضا البحث عما إالأجزاء التي يريد التحقيق فيها بالشهود، وعلى القاضي أي

 لى شهادته طبقا لما هو مقرر قانونا.استمع إن توفرت روط المطلوبة قانونا في الشاهد وإالش

ات بالكتابة في ثبمرتبتها أمام الإانتها ون شهادة الشهود تراجعت مكومن الملاحظ أ       

ثبات في المواد الجزائية ذلك راجع للتطور العلمي عكس الإالمواد المدنية والتجارية، و

                                                             

صونية رغيس، شهادة الشهود ودورها في الإثبات الجزائي، "دراسة المقارنة بين التشريع الجزائري والفرنسي"  (1)

مذكرة مكملة من متطلبات نيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون جنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم 

 .01، ص 2015محمد خيضر بسكرة، الجزائر،  الحقوق، جامعة
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عتناء بالشاهد عناية بالتالي استوجبت هذه الأهمية الاوفالشهادة مازالت تحتل الصدارة، 

ن تكون عرضة لأخطاء غير إرادية مثل لشهادة التي يؤديها الإنسان يمكن ألأن ا ،خاصة

نسان كما يمكن أن تكون إرادية أي من فعل الا و وفاة الشاهد،، أالنسيانضعف الذاكرة، 

الأطراف في الدعوى بقصد تظليل  أحديشهد زورا لصالح فيتعمد على تغيير الحقيقة و

 العدالة.

رغم تزعزع مكانة الشهادة باعتبارها دليلا للإثبات خاصة بعد لذلك يمكن القول أن        

لا يمكن انكاره  فعالا اها تلعب دورإلا أن نولوجيا والاتصالات،الكبير في عالم التك التطور

على الرغم من ذلك فقد اقتصرت اغلب القوانين على تنظيم  في المسائل المدنية و التجارية،

تاركة  ركانها وحجيتها دون أخذ تعريف خاص لهاديد مجالها و شروطها وألشهادة بتحا

ها المشرع في القضاء لم يستغن عنها و لم يعدمها بل رتب التعريف للفقه والقضاء، ونجد

من طرق  نها تبقى طريقا مهماحيث أالثانية بعد الكتابة  منحها الدرجةالقانون الجزائري و

 ثبات.الإ

لا أن بعض الأدلة متروك تقديرها للقاضي وهذا راجع وكثرة أدلة الإثبات إرغم تعدد        

جل لتقيد بالطرق المحددة قانونا من أخضاعها لبعض القيود، لذلك يجب على القاضي الإ

دليل ن، ولا يجب عليه الحكم بالواقعة المتنازع عليها إلا بوجود الحماية حقوق المتقاضي

 في القانون. تخاذ الإجراءات المبينةوبعد ا

ن القاضي عند توليه إجراءات الدعوى حسب القانون من خلال هذا المنطلق نلاحظ أ       

حد على طلب من أ بناء له أن يأمر بالإثبات عن طريق شهادة الشهود من تلقاء نفسه أو

 لى الوقوف على الحقيقة.ال التي يجوز فيها ذلك ومتى رأى أنها تؤدي إالخصوم في الأحو

 وعــــذا الموضـة هــداف دراســـأه 

 :لهذا الموضوع يكمن في ختيارناا الهدف منإن        

 بعد التقدم العلمي الحاصل. مكانة الشهادةتدحرج وتراجع مرتبة و -

 بحوث وافرة في مجال شهادة الشهود.عدم وجود  -



 مقدمــــة    

 

4 
 

بشكل  مرة فالقاضي ملزم بالتعاملفي القضاء عند تطبيق الأحكام الآ هناك صعوبات -

للحقيقة قوالهم وتحليلها وتقديرها ومطابقتها دائم مع الشهود من حيث الاستماع إلى أ

 الواقعية.

دانة شخص على أساس إذ يمكن إ عيوبواسع للشهادة لما لها من خطورة والنطاق ال -

 شهادة الزور.

خلاق حيث غياب الضمير الإنساني وانعدام الأالعيوب التي تشوب الشهادة منها  -

 تكتشف الحقيقة من طرف الشهود نتيجة بعض التأثيرات التي تعترضهم.أصبحت لا 

 وعـــــــــــة الموضــــــميـأه

يكتسي دور  لأنهفي المواد المدنية والتجارية  ثبات بشهادة الشهودلإاتناولنا موضوع       

 عن ستغنين ي، وأن المجتمع مهما تطور لا يمكن أالفردفعال وإيجابي في إثبات حقوق 

ن الشهادة مهمة لصيانة الحقوق وتعزيز . كما أثباتالعمل بالشهادة كطريقة من طرق الإ

 الثقة في التعاملات المدنية والتجارية.

 ـثــــج البحـــــمنهـ

تبعنا المنهج الوصفي والتحليلي لبعض النصوص القانونية ولدراسة هذا الموضوع ا   

ذات الصلة بالموضوع تناسقا مع طبيعة هذا البحث والذي نطرح من خلاله الإشكالية 

لشهـــادة الشهــود كوسيلـــة  الجزائري ما هي المكانة التي ولاها المشرعالتالية: 

 ؟إثبـــــات

سنتناول في  الدراسة إلى فصلين،  خطةأن نقسم رتأينا ا الإشكاليةوللإجابة على هذه        

والتطرق إلى أركانها الفصل الأول ماهية الإثبات بشهادة الشهود من خلال تعريفها 

وأنواعها وكذا التعرف على شروط صحتها وتعرضنا فيه أيضا إلى نطاق الإثبات بشهادة 

بشهادة الشهود من خلال تعرضنا  الشهود ، أما الفصل الثاني سنتناول فيه إجراءات الإثبات

إلى كيفية  التعرف أيضاو ،إلى كيفية تقديم الطلب الإثبات بشهادة الشهود والحكم بها

لممنوعون من الإدلاء بشهادتهم  ومن هم الأشخاص ا ،الشهود للحضور وسماعهم استدعاء

 من هي الجهة المخولة قانونا سماع شهادة الشهود.   و
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 الفصــــــــــــل الأول
 

 ودــادة الشهـــــــــــات بشهــــــة الإثبـــــــماهي                         
 

للإثبات أهمية بالغة في العلاقات القانونية، فهو بصفة عامة يعني إقامة الدليل أو       

البرهان على صدق كل شيء، لأن الحق لا يكون له أي قيمة إذا عجز صاحبه عن إثبات 

 . (1)بقوله " فدية الحق منفعة " (lneringوجوده، حيث صدق إهرنج  )

تي يمكن الاعتماد عليها لإثبات الحق عديدة ومن بينها غير أن أنواع أدلة الإثبات ال      

الكتابة وشهادة الشهود والإقرار واليمين وغيرها...الخ، لكن نحن خصصنا بحثنا في نوع 

 واحد من الأدلة ألا وهو شهادة الشهود. 

الشهادة في القديم بمكانة مرموقة ودرجة عالية في الإثبات سواء في الشريعة  حظيت      

 الإسلامية أو في القوانين الوضعية التي حرصت على وضع أحكام خاصة بها.

حيث كانت الشهادة أقوى الأدلة وأكثرها انتشارا بين الخصوم )المتداعين( من أجل الوصول 

 الشخص .   إلى الحقيقة التي تؤثر على شرف وحرية

نجد معظم التشريعات الحديثة تناولت موضوع الإثبات بشهادة الشهود وذلك نظرا       

 لذا سعت جميـــــع الثانية في الإثبات بعد الكتابة، لمكانتها وأهميتها، رغم أنها تحتل الدرجة

عد القوانين إلى تنظيمها، ومن بين التشريعات العربية نجد المشرع الجزائري نظم القوا

الخاصة للإثبات بشهادة الشهود كعنوان للفصل الثاني من الباب السادس من الكتاب الثاني 

ثبات بالشهود وهذا من المجموعة المدنية الجزائرية )الإثبات بالبينة( والذي تم تعديله إلى الإ

الوقوف  اشهادة الشهود في هذا الفصل يتطلب منبولدراسة ماهية الإثبات  ،(2)هو الأنسب

مسألة بيان نطاق و ،(مفهوم الإثبات بشهادة الشهود )مبحث أولمسألة  ،مسألتينى عل

 .الإثبات بشهادة الشهود )مبحث ثاني(

                                                             

الواضح في شرح القانون المدني، " الإثبات في المواد المدنية والتجارية"، ب.ط، دار الهدى  محمد صبري السعدي،  (1)

  .07، ص 2011للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 
 .128محمد صبري السعدي، نفس المرجع، ص  (2)
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 المبحـــــث الأول

 مفهــــــوم الإثبــــــات بشهــــادة الشهـــــود

تعد من أدلة الإثبات لأنها سبيل لإثبات الحقوق أو تحقيق هادة بأهمية بالغة وشتحظى ال       

و بدون الشهادة لا يمكن أن تحفظ الحقوق لأصحابها و بذلك يمكن إثبات  .الحق لصاحبه

كافة الوقائع المادية بشهادة الشهود، حيث كانوا يعملون بها منذ القدم حتى قبل ظهور 

معمول بها إلى حد الآن حتى بعد  في حل معظم النزاعات ومازال  آنذاكالإسلام وساهمت 

سوف نتناول في هذا المبحث  عرفها المجتمع، بحيث لتطورات التيتراجع مكانتها بعد ا

 الشهادة والشهود )كمطلب ثاني(وإلى أنواع  ،تعريف وأركان شهادة الشهود )كمطلب أول(

 (.وشروط صحة  شهادة الشهود )كمطلب ثالث

 

 ـــــهاود و أركانـــادة الشهــــف شهـــــتعري: المطلــــــب الأول

التصريحات التي يصرح بها أي شخص سواء كان هذا  هادة الشهود هي تلكش       

ل تحقيق الحق أو العدالة لصاحبه  أو رجل على واقعة متنازع عليها من أج مرأةاشخص لا

من كلمة المشاهدة أي مشاهدة واقعة مادية  مشتقة و من هنا يمكن القول أن الشهادة أتت

كما شوهدت أو سمعت حدثت من شخص أو أكثر ويتم الإدلاء بهذه الواقعة أمام القضاء 

نتطرق إليها في  ولشهادة الشهود عدة تعريفات سوف ن دليلا على تلك الواقعة الماديةلتكو

 بل ذلك يجب تبيان معنى البينة أولا. هذا المطلب لكن ق
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 ودــــــادة الشهـــــــــف شهــــــريــــــــــــرع الأول: تعالف

 ودـــادة الشهــــلشه يــــالاصطلاحوي و ـــف اللغــريـالتع أولا /

 .البينةو قبل التطرق إلى التعريف اللغوي لشهادة الشهود يجب التمييز بين الشهادة     

وقائع معينة حدثت بين شخصين أو أكثر في مكان  تعني المشاهدة أي رؤية :ادةـــــــــالشه

وزمان معينين، حيث ينقل الشخص الأحداث التي شهدها أو سمعها بين الطرفين ويتم إدلاء 

 .(1)بها أمام القضاء للتأكد من صحة الواقعة المادية محل المشاهدة المتنازع عليها

الأمانة يقرون ما عاينوه أو سمعوه أقوال شهود عدل معروفين بالصدق وهي  :ةــــــــــالبين 

من وقائع ولذلك تعتبر دليلا مباشرا كمعاينة القاضي، ومعاينة الخبراء ولكن أقل منهما 

 مرتبة، ويشترط في تحمل الشهادة في الشريعة ثلاثة شروط وهي:

 العقل -

 البصر  -

ل الشمس "إذا علمت مث أن يكون التحمل ومعاينة المشهود بنفسه لا بغيره لقوله ص -

 .(2)" وإلا فدع، ولا يعلم مثل الشمس إلا بالمعاينة فاشهد

 م وخاص:اتشمل البينة على معنيين عحيث      

هو دليل أيا كان سواء كتابة أو شهادة أو قرائن أو الإقرار، ومنه القول أن    المعنى العام: 

 .(3)"لى من ادعى و اليمين على من أنكر" البينة ع

د به في القانون المقصو شهادة الشهود دون غيرها من الأدلة وهذا هو هوالمعنى الخاص: 

  .(4)المدني الجزائري

                                                             

      ، ب.ط يوسف دلاندة، الوجيز في شهادة الشهود وفق أحكام الشريعة والقانون وما استقر عليه قضاء المحكمة العليا (1)

  .20، ص 2004والنشر والتوزيع، الجزائر، دار هومة  للطباعة 

 .21-20ص -، صنفسه المرجع  (2) 

 هاجر بوشامة، حنان حميدي، آليات الإثبات في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة ليسانس "نظام جديد"، )ل.م.د(  (3) 

  2014، قالمة، الجزائر، 1945ماي  08تخصص قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم حقوق، جامعة      

 .30ص      

 .30هاجر بوشامة، حنان حميدي، نفس المرجع، ص  (4) 
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هي أن يقوم شخص بإعلام عن شيء قد رأه  ة: ـــــود لغـــادة الشهــف شهــتعري –أ 

 .(1)لا أن يخبر عن شيء يخمن فيه حواسهبعينيه أي ب

  هي مشتقة من فعل " شهد" وله عدة معاني وهي: الشهادة

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ الحضور: أي حضر الواقعة، ومنه قوله تعالى: معنى  – 1

فَلْيَصُمْهُ 
(2). 

إِذَا جَاءَكَ : معنى الحلف: أي نقول أشهد بالله، أي أحلف به، ومنه قوله تعالى – 2

نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا 
(3). 

معنى الإخبار: أي الإخبار بالشيء خبرا قاطعا، تقول: شهد فلان على كذا، أي أخبر به  – 3

 خبرا قاطعا.

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لََ إِلَهَ إِلََّ هُوَ  معنى المعاينة: ومنه قوله تعالى: – 4
(4). 

: هي إدلاء شخص بشهادته عن حق الغير على اــــاصطلاحود ــادة الشهـف شهــتعري –ب 

غيره وبذلك يسمى هذا الشخص بالشاهد ومنه يمكن القول أن الشهادة أتت من المشاهدة أي 

و سمعت كثر ويتم الإدلاء بها كما شوهدت أمشاهدة واقعة مادية قد حدثت بين طرفين أو أ

 .(5)لتكون دليلا على تلك الواقعة المادية

 ود.ــــــادة الشهـــــي لشهـــف الشرعــــ/ التعريا ثاني

عدة آيات ففي قوله تعالى:      قد ذكرت الشهادة ومراتبها ونصابها في القرآن الكريم في      

 ُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتبُُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَك

لَّهَ رَبَّهُ وَلََ وَلََ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ال

                                                             

 .19يوسف دلاندة، مرجع سابق، ص   (1) 

  185سورة البقرة، الآية   (2) 

   .1(  سورة المنافقون الآية 3) 

     .18(  سورة آل عمران، الآية 4) 

  .20(  يوسف دلاندة، مرجع سابق، ص 5) 
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وْ لََ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَ 

رَأَتَانِ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْ 

مَا الُْْخْرَى وَلََ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتذَُكِّرَ إِحْدَاهُ 

 لِلشَّهَادَ ِِ مَا دُعُوا وَلََ تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتبُُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيراً إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ 

تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلََّ تَكْتبُُوهَا  وَأَدْنَى أَلََّ تَرْتَابُوا إِلََّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَ ًِ حَاضِرَ ًِ 

نْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا ا للَّهَ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلََ يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلََ شَهِيدٌ وَاِ 

 .(1)282البقرة الآية  سورة عَلِيمٌ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أنَْفُسِكُمْ  : وقوله تعالى     

نْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالَْْقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً فَاللَّهُ أَوْلَى  بِهِمَا فَلََ تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَاِ 

 . (2) 135 الآية سورة النساء تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً

بِالْقِسْطِ وَلََ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ  وقوله تعالى:     

سورة  قَوْمٍ عَلَى أَلََّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ 

  .(3) 8المائدة الآية 

يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ   وقوله تعالى:      

 .(4) 78سورة الأنبياء   لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ 

 

                                                             

 .282(  سورة البقرة، الآية 1) 

  .135(  سورة النساء، الآية 2) 

  .8(  سورة المائدة، الآية 3) 

 .78(  سورة الأنبياء، الآية 4) 
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 ود ــــــادة الشهــــــي لشهــــف الفقهــــالتعري ا / ثالث

هي عبارة :preuve par témoins ou preuve testimoniale  شهادة الشهود      

    أقوال يقوم الإنسان بإدلاء بها أما القاضي وتدور هذه الأقوال عن حادثة قد وقعت أمامهعن 

 ا هذه الواقعة بحواسه التي يشهدهذا الشخص قد أدرك شخصيقد سمعها بشرط أن يكون أو 

       .(1)بها

أن  احتمالوالشهادة هي عبارة عن تقرير الشخص لما قد رآه أو سمعه، لذلك هي       

تكون في هذه الشهادة صدق أو كذب لصعوبة معرفة نوايا الأشخاص وما يقولونه لذلك لكي 

 .(2)حتها يجب أن يكون الشاهد عدلقوية على ص ةتكون الشهادة قرين

كما أنه يجب أن تكون الشهادة مباشرة وذلك بأن يقوم الشاهد بإخبار القاضي بتلك       

الواقعة التي حدثت من الغير تحت سمعه أو بصره، وقد تكون شهادة غير مباشرة فلا تعتبر 

ي به فه يكقرينة على صحة المدعالمحكمة شهادة بالمعنى القانوني حتى ولو أخذت بها 

 .(3)ةليست لها أي حجية الشهاد

 ودــــــــادة الشهــــي لشهــــف القانونـــــــالتعري رابعا /

ع الجزائري تعريفا خاصا لشهادة الشهود وإنما ترك ذلك للفقه يشرتاللم يرد في       

 بعض القوانين التي نظمت أحكام شهادة الشهود.  ردالقضاء لذلك سوف نقوم بسو

 ةـــــــــــوال الشخصيــــون الأحـــــــي قانـف –أ

يستمد قانون الأسرة الجزائري أحكامه من الشريعة الإسلامية كما هو معروف وكما       

ما لم يرد في هذا القانون يرجع فيه لأحكام الشريعة منه بأن: "كل  222تقضي به المادة 

 .(4)الإسلامية"

                                                             

  .129(  محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص 1) 

 2015لهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائرط، دار ا.الإثبات في المنازعات الإدارية، ب ، طرقبوزيان سعاد (2)

 .92ص

 01دث أحكام محكمة النقض ط.خالد موسى، طرق الإثبات في المواد المدنية والتجارية في ضوء الفقه والتشريع وأح (3)

 .138، ص 2004السماح للنشر والتوزيع )الناشرون المتحدون(، مصر،  داروالمكتب الثقافي       

 ، المتضمن قانون الأسرة، المعدل   1984يونيو  9الموافق  1404رمضان عام  9المؤرخ في  11-84قانون رقم  (4)

 . 2005فبراير  27الموافق  1426محرم عام  18، المؤرخ في 02-05والمتمم بالأمر رقم 
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في عقد الزواج لا يمكن انعقاد عقد الزواج إلا بتوفر شاهدين لأنه شرط من  فمثلا     

" يجب أن من ق.أ.ج  مكرر 09شروط عقد الزواج وإلا كان باطلا كما نصت عليه المادة 

تتوفر في عقد الزواج الشروط الآتية: أهلية الزواج، الصداق، الولي، شاهدان، انعدام 

 .(1)"الموانع الشرعية للزواج 

حيث نجد أنه أيضا في الطلاق الذي لم يتم تسجيله في الحالة المدنية أي الطلاق      

العرفي، يمكن أن يثبت بشهادة الشهود ولكن بأثر رجعي وبذلك يمكن القول أنه يجوز إثبات 

كل الوقائع المتنازع عليها في مسائل الأحوال الشخصية بالبينة أي شهادة الشهود إلا إذا 

نص خاص يقضي بخلاف ذلك أو كانت الواقعة المتنازع عليها نص صراحة على 

مثلا محاولة  والمعروضة أمام قاضي الأحوال الشخصية مخالفة للنظام العام والآداب العامة

، كما أن للقاضي السلطة الكاملة في سماع الشهود سواء كانوا إثبات زواج غير شرعي

 . (2)شهود الإثبات أو النفي

" إذا وقع النزاع بين من ق.أ.ج التي تنص على أن:  73ا المادة كما جاءت أيض     

الزوجين أو ورثتهما في متاع البيت وليس لأحدهما بينة فالقول للزوجة أو ورثتها مع 

اليمين في المعتاد للنساء والقول للزوج أو ورثته مع اليمين في المعتاد للرجال 

 ن شهادة الشهود تجوز في المسائلأ، حيث والمشتركات بينهما يقتسمانها في اليمين"

الوثائق بل حتى شهادة الأقارب جائزة وهذا ما قضت  اختلفت)حالة الأشخاص( مهما  الحالة

والطلاق  إجازة شهادة الأقارب في قضايا الحالة كالزواجبه المحكمة العليا عندما قررت 

 .(3)و إن خالف القضاة هذا المبدأ يعد ذلك مخالفا للقانون والوفاة

 يــــــــــون المدنـــــــــي القانــــــف –ب 

   (4)هناك عدة مواد تعرضت فيها للمسائل التي يجوز إثباتها بالبينة أي شهادة الشهود     

 

                                                             

 .مرجع سابق، 11-84رقم  ( قانون1) 

  .24( يوسف دلاندة، مرجع سابق، ص 2) 

 .24، ص نفسهمرجع ال( 3) 

  .26، ص نفسهمرجع ال( 4) 
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على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات من ق.م.ج نصت على أن "  323ففي المادة 

 .(1)منه" التخلص 

توقع العقود " التي تقضي بما يلي:من نفس القانون   2مكرر  324وفي المادة      

الرسمية من قبل الأطراف والشهود عند الاقتضاء، ويؤشر الضابط العمومي على ذلك في 

 د.ـــآخر العق

وإذا كان بين الأطراف أو الشهود من لا يعرف أو لا يستطيع التوقيع يبين الضابط 

تصريحاتهم في هذا الشأن ويضعون بصماتهم ما لم يكن هناك  العمومي في آخر العقد

     قاهر.مانع 

وفضلا عن ذلك، إذا كان الضابط العمومي يجهل الاسم والحالة والسكن والأهلية المدنية  

  .(2)شاهدان بالغان تحت مسؤوليتهما " للأطراف، يشهد على ذلك

" يتلقى الضابط ا نصت على أن من نفس القانون أيض 3مكرر  324وفي المادة      

 .(3)"، بحضور شاهدين يةئحتفاالإالعمومي، تحت طائلة البطلان، العقود 

أما في الفصل الثاني من الباب السادس من القانون المدني الجزائري فقد أجاز الإثبات      

 التي تقل قيمتها علــــى د التجارية والتصرفات المدنيةبالبينة أي شهادة الشهود في الموا

دج ما لم  يوجد نص يقضي بخلاف ذلك حسب ما نصت عليه المواد التالية  100.000

 .(4)من ق.م.ج 336و   335و  333

 اريــــــــــــــون التجـــــــي القانــــف –ج 

القانون التجاري الجزائري الإثبات بشهادة الشهود وهو ما نصت عليه  أيضا أجاز     

بسندات رسمية، بسندات عرفية، فاتورة  تجاري :  "يثبت كل عقد منه على أن 30المادة 

                                                             

 1975سبتمبر  26، المؤرخ في 58-75، يعدل ويتمم الأمر 2007مايو  13، المؤرخ في 05-07قانون رقم  (1) 

     .                2007مايو  13الصادر بتاريخ ، 31والمتضمن القانون المدني، ج.ر عدد 

  .نفسه ( المرجع2) 

 .نفسه المرجع (3) 

 من القانون المدني الجزائري. 336و 335و 333أنظر المواد  (4) 
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مقبولة، بالرسائل، بدفاتر الطرفين، بالإثبات بالبينة أو بأية وسيلة أخرى إذا رأت المحكمة 

 .(1)"وجوب قبولها 

 ة:ــــــــة والإداريــــــــون الإجراءات المدنيـــــقاني ــف –د 

أحكاما إجرائية لشهادة الشهود وبين كيفية سماع الشهود ومن هم  .جتضمن  ق.إ.م.إ     

، ومن هم الأشخاص الغير المسموح لهم بذلك أمام  بأقوالهمدلاء الإالأشخاص المسموح لهم 

إلى  150 المواد منفي أي تضمن كل الإجراءات المتعلقة بشهادة الشهود وذلك  ،المحكمة

 .(2).جمن ق.إ.م.إ 163غاية 

 عتبارها كوسيلة إثبات، فإنها تتميز بالخصائص التالية:إن شهادة الشهود با     

إن تقدير قيمة الشهادة يخضع ة: ـــــت ملزمـــة وليســـة مقنعــادة حجــــالشه  - 1 

للسلطان المطلق للقاضي أيا كان عدد الشهود وأيا كانت صفاتهم، ولا رقابة لمحكمة النقض 

 . (3)عليه في ذلك

الموضوع السلطة الكاملة في تقدير الشهادة، حيث لقاضي الموضوع  أن  لمحكمةحيث      

أن يقدر قيمة شهادة الشهود من خلال عدالتهم وسلوكهم وتصرفاتهم من ظروف الدعوى أو 

 .(4)عن الكتابةالقضية المتنازع عليها ومنه فإن شهادة الشهود تختلف 

يثبت عن طريقها يقبل النفي بشهادة أي ما ة : ــــــر قاطعـــة غيــــادة حجــــالشه – 2

    إذ لشهادة تختلف عن الإقرار واليمين من طرق الإثبات، وبذلك فا أخرى أو بأي طريق آخر

 .(5)هاذين الدليلين تعد حجيتهما قاطعة

                                                             

 59-75المعدل والمتمم للأمر رقم  القانون التجاريالمتضمن  2005فيفري  06المؤرخ في  02-05(  قانون رقم 1) 

 .    . 2005فبراير 06الصادرة بتاريخ  11، ج.ر العدد 1975سبتمبر  26المؤرخ في 

  .31-30ص -يوسف دلاندة، مرجع سابق، ص  (2) 

 ، منشورات الحلبي     1(  مصطفى أحمد أبو عمرو، نبيل إبراهيم سعد، الإثبات في المواد المدنية والتجارية،  ط.3) 

  .156، ص 2011الحقوقية، لبنان،        

 (  محمد عبد الله الرشيدي، الشهادة كوسيلة من وسائل الإثبات/دراسة مقارنة بين أحكام الشريعة و القانون، قدمت هذه   4) 

    2011الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون الخاص، جامعة الشرق الأوسط،        

 .71ص        

 .156( مصطفى أحمد أبو عمرو، نبيل إبراهيم سعد، مرجع سابق، ص 5) 
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( بإثبات الواقعة المتنازع عليها بشهادة الشهود أنه يجوز لطرفي القضية )الخصوم حيث     

الحق  سه نفــخر أن يدفع بنفس الطريقة بخصوص الدعوى، لأن لمع إجازة للطرف الآ

 .(1)مثله مثل الخصم الآخر

أي ليست قاصرة على صاحبها وإنما ما يثبت بها ة : ــــــة متعديــــادة حجـــــالشه –3

يعتبر ثابتا بالنسبة إلى الجميع لأنها صادرة من شخص عدل من غير الخصوم وليس له 

ولكنها خاضعة في النهاية لتقدير القاضي الموضوع، وبذلك فهي شهادة مصلحة في النزاع 

 .(2)ر الإنسان بحق لغيره على نفسهتختلف عن الإقرار لأنه إخبا

لا يجوز الإثبات بها إلا في حالات معينة، معنى : داــــلا مقيــــر دليـادة تعتبـــــــالشه – 4

فهي تشمل  نطاق التصرفات القانونية ومنه ذلك أن للإثبات بشهادة الشهود قوة محدودة في

 تجاوز قيمتها حدا معينا بالإضافة إلى  لا الوقائع المادية، التصرفات المدنية التيكل من 

الشهادة( في إثبات المهمة إلا استثناء لأن المشرع قدر التصرفات التجارية، ولا تقبل )

 . (3)فضل الكتابة على الشهادةها ومنه فقد تروالكذب فيها، لذلك لقد حد من خط احتمال

 ودـــــــادة الشهــــــان شهـــــــــــالفرع الثاني: أرك

       أركان لا تقوم الشهادة إلا بها، وهذه الأركان هي كالتالي:   للشهادة     

 اهدـــــــــــــالش أولا /

الشاهد دورا رئيسيا في مجال الإثبات القانوني، فقد ترد وقائع تكون قابلة للإثبات  يلعب     

 بشهادة الشهود.

اهد ، حيث الش(4)مام القضاء للإدلاء بالشهادةفالشاهد هو الشخص الذي يكون مطلوب أ     

 أمامأو حادثة وقعت أمام عينيه أو سمعها بأذنه فيشهد بها هو من يقوم بإخبار عن واقعة 

 اويجب أن يتوفر في هذا الشاهد شروط ،وذلك من أجل تحقيق العدالة لأصحابها ،القضاء

                                                             

  .74( محمد عبد الله الرشيدي، مرجع سابق، ص 1)

  .156( مصطفى أحمد أبو عمرو، نبيل إبراهيم سعد، مرجع سابق، ص 2)

  .74( محمد عبد الله الرشيدي، مرجع سابق، ص 3)

 وسائل الإثبات في الفقه الإسلامي، ب.ط، دار المنهل ناشرون وموزعون، الأردن   إسماعيل محمد البريشي،( 4)

 .20، ص2015    
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 من أهم الأركان الأساسية للشهادةكما أن الشاهد يعتبر  ،لاحقاوالتي سوف نتطرق إليها 

وبذلك سوف يحقق  ،حيث من خلاله يمكن أن يتحدد مسار الحكم في القضية التي شهد بها

 .   (1)لأصحابهاالحق 

فإنه  ء بشهادته أمام الجهات القضائيةلإدلالريفنا للشاهد الذي يتم استدعاءه من خلال تع     

هود لذلك سوف نتطرق وحقوق الش )واجبات( يه أثار قانونية المتمثلة في التزاماتليترتب ع

 : فيما يلي اله

   ـــــودوق الشهـــــات و حقـــــــــواجب  - 1

لامتثال أمام الجهة القضائية للإدلاء بشهادته، فإن ذلك التبليغ يرتب الشاهد لبعد إبلاغ       

 ( وهي : واجب الحضور أمام القضاءآثار قانونية على الشاهد، منها من التزامات )واجبات

وهي : الحق في المعاملة ومنها من حقوق واجب حلف اليمين، وواجب تأدية الشهادة، 

  .   (2)نتقالالشاهد في الحصول على مصاريف الا حقالكريمة، الحق في الحماية و

  ــــــــات الشـــــــــاهــــد واجبـــــ  - أ

يقع على الشاهد واجبات وذلك بمجرد تبليغه بصفة قانونية وهذا ما سنتناوله في هذا      

 العنصر.

 واجـــــــب الحضــــور *

لم يتطرق إلى الجزاء الذي يترتب على  حاليالإجراءات المدنية والإدارية الإن قانون      

الشاهد في حالة تخلفه عن الحضور أمام القضاء من أجل الإدلاء بشهادته بعد استدعاءه 

على صراحة المشرع الجزائري  ونص أشار  أين، (3)عكس القانون القديم قبل التعديل وهذا

عن الحضور  ادة وتخلــــفالجزاء الذي يترتب على الشاهد الذي تم استدعاءه لتأدية الشهــــ

دج في  100دج إلى  50 كما أن المشرع أيضا سلط عليه غرامة مالية تقدر ب:  ،دون عذر

                                                             

  ، دار 1"دراسة مقارنة"، ط. بسام البطون الجبور، الإثبات بالشهادة بين الفقه الإسلامي والقضاء العشائري الأردني،( 1)

  .30، ص 2010العلمية للنشر والتوزيع، الأردن،  اياف     

    ( صالح براهيمي، الإثبات بشهادة الشهود في القانون الجزائري، "دراسة مقارنة في المواد المدنية والجنائية"، رسالة 2)

   2012لنيل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، جامعة مولود معمري تيزي وزو، كلية الحقوق، الجزائر،       

  .160ص      

  .160نفس المرجع، ص ( صالح براهيمي،  3)
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وهذا عكس قانون الإجراءات  ،الشاهد مرة أخرىإعادة تبليغ  دحالة عدم الحضور عن

منه على استحضار الشاهد  2و 223/1في المادة  يقضيالذي  الحالي الجزائية الجزائري

" يجوز للجهة القضائية بناء على حيث تنص (1)تخلف عن الحضور بالقوة العموميةالم

طلب النيابة العامة معاقبة كل شاهد يتخلف عن الحضور أو يمتنع عن حلف اليمين أو 

، ويجوز للجهة القضائية لدى 97أداء الشهادة، بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 

يابة تخلف شاهد عن الحضور بغير عذر تراه مقبولا ومشروعا أن تأمر بناءا عل طلب الن

العامة أو من تلقاء نفسها باستحضاره إليها على الفور بوسيطة القوة العمومية لسماع 

   .  (2)"أقواله أو تأجيل القضية لجلسة قريبة

الذي تم استدعاءه للحضور وتأدية الشهادة بالمثول أمام حيث أن من واجب الشاهد      

م بالمثول أمام مختلف الأجهزة القضاء من أجل التعاون مع العدالة، فالشاهد هنا ملز

، إلا إذا كان له عذر قانوني ولا القضائية في اليوم والساعة  التي تم تحديدها له في التبليغ

   .(3)يستطيع أن يلبي الطلب

 اجـــــب حـلـــــف اليميـــــن و *

يجب على الشاهد أن يحلف اليمين قبل أداء الشهادة ليخشى الله سبحانه وتعالى حتى      

تجدر الإشارة بأن المشرع الجزائري لم يسن نصوص قانونية  إلا أنهيطمئن لما يقوله ، 

.م.إ.ج المعمول به حاليا، وهذا عكس ما إتتعلق بواجب حلف الشاهد حلف اليمين في ق.

"ويحلف الشاهد التي تقضي بمايلي:  65/2 لمادةالملغى في االقديم  .جنص به في ق.إ.م

إلا  .جورغم إغفاله لذلك في ق.إ.م.إ، (4)اليمين بأن يقول الحق وإلا كانت شهادته باطلة"

في المادة وعقوبة الشاهد في حالة تخلفه عن أدائها، وذلك إلى واجب أداء اليمين  أشارأنه 

"كل شخص مكلف بالحضور أمام المحكمة لسماع  يلي: بماإج.ج التي تقضي من ق. 222

                                                             

  .160( صالح براهيمي، مرجع سابق، ص 1)

 .إ.ج.ج، المعدل والمتمم،ج.ر المتضمن ق 1966-07-08 الموافق ،1386صفر  18المؤرخ في  155-66الأمر رقم  (2)

        .                                 2015-07-23، الموافق ل1436شوال  07، الصادر بتاريخ 48العدد      

  .160( صالح براهيمي، مرجع سابق، ص 3)

 ، يتضمن قانون الإجراءات  1966يونيو سنة  08، الموافق ل 1386صفر عام  18، المؤرخ في 154-66( قانون رقم 4)

 المدنية الملغى.    
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من  223و  97المادتين و ،(1)"لحضور وحلف اليمين وأداء الشهادةأقواله كشاهد ملزم با

ف ــــة حلــة تخلف تأديــــلعقوبة المترتبة على الشهود في حالاللتين تشيران  ل (2)ق.إ.ج.ج

 ن.ــــاليمي

     جـــــب تأديــة الشهــــــادة وا *

له أهمية بالغة وأساسية في الشهادة، حيث أن الشاهد دوره الأساسي في إن هذا الواجب      

ي يصرح بها أمام تحقيق العدالة بالأقوال التي يدلي بها أو التالشهادة هو إظهار الحقيقة و

على  ولأن الحكم الذي يصدره القاضي يكون ،القضاء حول الواقعة التي يشهدها أو سمع بها

الشهادة التي يشهد بها الشاهد، لذلك فإن الشاهد يكون ملزما بتأدية شهادته أمام أساس 

 . (3) للاستدعاءالقضاء فور استلامه 

وهذه الاستثناءات غير أن القانون أورد بعض الاستثناءات  على واجب تأدية الشهادة،      

فمثلا بعض ن القانون فرض عليهم عدم الإدلاء بشهادتهم، إبعض الأشخاص  تخص

حد الزوجين بدون سر أأو مثلا لا يجوز إفشاء السر المهني،   الأشخاص لا يجوز لهم إفشاء

 .(4)علم الطرف الأخر أو بدون رضاه

 حقـــــــوق الشــــــــــاهد  – ب

فرض على الشاهد التزامات وهو مجبر أن ينفذها، فإن نفس القانون بما أن القانون      

يان يجد نفسه في مركز أن يتمتع بها لأن الشاهد في بعض الأحخول له حقوقا يجب 

وعلى أساس شهادته  يمكن للقضاء   الوحيد الشاهد على واقعة معينة يكون هو حساس، كونه

الوصول إلى الحقيقة، لذلك فيجب أن يعامل الشاهد معاملة كريمة، كما يجب حماية هذا 

  تعويض مصاريف النقل. الشاهد من أي خطورة، كما يمكن له أن يطالب ب

 

 
                                                             

  مرجع سابق.، 155-66( الأمر رقم 1)

 ل شخص استدعي لسماع شهادته ملزم بالحضور وحلف اليمين وأداء من ق.إ.ج.ج تقضي بأن: " ك 97/1( المادة 2)

 الشهادة مع مراعاة الأحكام المتعلقة بسر المهنة".      

  .162( صالح براهيمي، مرجع سابق، ص 3)

  .162، ص نفسهمرجع ال (4)
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  ة ـــــلة الكريمــــد في المعامـــق الشاهـــح *

شهادته أمام القضاء من أجل تحقيق العدالة ومن أجل تحقيق إن الشاهد الذي يؤدي      

العدالة، لذلك من واجب القاضي  ساهم في تحقيقيالحق لصاحبه فهو يؤدي واجب إنساني و

يجب على القاضي أيضا أن يحرص على الكلام الذي يقوله  ن يوفر للشاهد الراحة، كماأ

مسنا أو مريضا  للشاهد لكي لا يجرحه، لأن الشاهد الذي يدلي بأقواله يمكن أن يكون رجلا

 وهذا حسب ما جاء في الحديث الشريف للرسول)ص( : ،كما يمكن أن يكون صغيرا نسبيا

 .(1)أكرموا الشهود فإن الله تعالى يحي بهم الحقوق ""

 ة ـايـــــــد في الحمــــق الشاهـــح *

ظهر حماية الشاهد كثيرا في المواد المدنية ذلك لعدم وجود خطورة كبيرة في مثل تلا      

وإنما هناك خطورة نسبية فقط، إلا أن القانون أبدى بهذه الحماية قبل مثول  ،هذه النزاعات

  (2)ثل ويدلي بشهادتهتلحضور إلى أن يمالشاهد أمام العدالة وذلك منذ أن يتقرر فيه تكليفه با

قد تؤدي إلى امتناعه عن الإدلاء بشهادته أو يغير لأنه قد يتعرض هذا الأخير إلى تأثيرات 

  الشهادة.حقيقة 

 يجب على القاضي خلال مراحل الدعوى أن يكون منتبها إلى كل التأثيرات التي حيث      

بسبب ذلك قد يغير و ،قد تؤثر على الشاهد والتي قد تسبب أيضا له اضطرابات في أفكاره

 أقواله.

  الــــــالانتقف ـــول على مصاريــد في الحصـــحق الشاه *

 30/09/1995المؤرخ في  294-95رقم  االمشرع الجزائري مرسوما تنفيذي أصدر     

الذي أشار فيه على تعريفات بعض المصاريف الناتجة و .جمن ق.إ.م.إ 154لتطبيق المادة 

فقد  همن 06إلى المادة  فبالرجوعــــــها، ات دفعـــة وكيفيــــعن تطبيق الإجراءات القضائي

على منح الشهود التعويضات عن الحضور إلى أجهزة العدالة والتعويضات التي  تنص

 اء.ــــول إلى القضــــينفقها الشاهد للوص

                                                             

  .163( صالح براهيمي، مرجع سابق، ص 1) 

  .163، ص نفسه مرجعال( 2) 
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دج عن كل يوم وهذا ما قضت  5000 لغ يقدر ب: التعويض عن الحضور بمب تم تقدير     

  .(1)من نفس المرسوم 07به المادة 

      

من  08تقدر حسب التنظيم الساري المفعول في نص المادة للمنح التعويضية ف أما بالنسبة

 .(2)المذكور نفس المرسوم

ان كل التعويضات التي تعطى للشهود الذين تم  من المرسوم ذاته 10وقد أضافت المادة      

وهذا ما تشير إليه أيضا المادة طرف الشخص الذي دعاهم لأداء الشهادة، ل تحملاستدعاءهم 

 .(3) .جمن ق.إ.م.إ 154

 هــــــــود لـــالمشه ثانيا /

ط ، كما أن المشهود له لا يشتر(4)ون الشهادة لصالحهالمشهود له هو الشخص التي تك     

ى أو ـــأعم أنه يجوز أن يكون الشخص المشهود لهفيه أن تكون له أهلية الشهادة و

مفهوم الإشارة، لذلك يمكن له أن يكلف شخص آخر ينوب عنه في الدعوى  سرــــأخ

 .(5)أو نائبا ليقوم مقام المشهود له ويكون هذا الأخير وكيلا

 هــــــود عليالمشهـــــثالثا / 

لتي يشهد المشهود عليه هو ذلك الشخص الذي تكون الشهادة ضده، أي تكون الشهادة ا     

 .(6)بها لصالح خصمه وليس له

 هـــــــود بــــالمشه رابعا /

، وبذلك (7)موضوع الذي وقعت فيه الشهادةالمشهود به هو محل الشهادة المراد به ال     

أي بين المدعي والمدعى عليه، ومنه  ،فالمشهود به هو الشيء الذي يتنازع عليه الخصمان

                                                             

 .166صالح براهيمي، مرجع سابق، ص( 1)

 .166، ص نفسهمرجع ال( 2)

 من ق.إ.م.إ.ج التي تقضي بما يلي: " يتم تكليف الشهود بالحضور بسعي من الخصم الراغب في   154تنص المادة  (3)

 ذلك وعلى نفقته، بعد إيداع المبالغ اللازمة لتغطية التعويضات المستحقة للشهود والمقررة قانونا".    

  .21إسماعيل محمد البريشي، مرجع سابق، ص  (4)

  .30( بسام نهار البطون الجبور، مرجع سابق، ص 5)

  .21( إسماعيل محمد البريشي، مرجع سابق، ص 6)

  .20، ص نفسهمرجع ال (7)
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وهما المشهود له والمشهود عليه لإثبات  افكلا الطرفين في القضية يحضر معه شهود

 .(1)الواقعة

 

 ةــــــــــــالصيغ خامسا /

إن الصيغة هي ركن مهم في أركان الشهادة، وهي الطريقة التي يتم عرض بها الشهادة      

 . (2)ردـوبناءا على ذلك يتبين إذا كانت الشهادة تقبل أو تكيفية التي يتم الإدلاء بالشهادة، أو ال

حيث أن الصيغة هي عبارة عن اللفظ الذي يتلفظ به الشاهد، ويجب أن يكون هذا اللفظ      

 شاهد بكذا وكذا، أو أنا أشهد: كأن يقول الشاهد  مثلامنها،  اشتق" أو ما  أشهدبصيغة " 

سائر أنواع كذا وكذا،وكل هذا لتكون الشهادة متميزة عن  شهدتعلى كذا وكذا، أو 

 .(3)الأخبار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

  .31( بسام نهار البطون الجبور، مرجع سابق، ص 1)

  .32، ص نفسهمرجع ال( 2)

  .20إسماعيل محمد البريشي، مرجع سابق، ص ( 3)
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 ودــــواع الشهـــادة وأنـــــواع الشهـــأن: يـب الثانــالمطل

نتناولها  والتيولها عدة أنواع  ،نقصد بأنواع الشهادة هي الكيفية التي تؤدى بها الشهادة     

 ناول فيه أنواع الشهود.تأما الفرع الثاني فسوف ن ،في الفرع الأول

 ودــالشهادة ــــواع شهـــرع الأول: أنــــالف

  ةـــادة السماعيـــرة والشهـــادة المباشـــالشه أولا /

يمكن أن نستخلص هاتين الشهادتين من خلال مناقشة الشاهد حول ما يدلي به من      

وصلت إلى  أو ما ،ةتكون شهادة مباشر، فأو سمعها بنفسهبحيث يكون قد شاهدها  ،معلومات

  ة سماعية.تكون بذلك شهادمسامعه عن طريق الغير ف

 يصرحالأصل أن في شهادة الشهود أن تكون مباشرة، حيث  :رةـالشهادة المباش –أ 

أي أنه يشهد على وقائع عرفها هو  ،ما وقع تحت بصره أو سمعهب الشاهد في هذه الحالة 

 .(1)بمعرفته الشخصية

كما أن الشهادة المباشرة هي إدلاء الشاهد في مجلس القضاء عن واقعة حدثت أمام      

من ا شــــاهد قد شاهد حادثفمثلا إذا كان ال ،(2)بصره أو سمعه وبذلك ترتب حقا لغيره

أو كان قد حضر تعاقدا وسمع البائع مع المشتري فيذهب إلى القضاء   ،حوادث السيارات

   .(3)أو سمعهويشهد ويروي ما رآه 

وتكون عادة الشهادة المباشرة شفوية، لأن الشاهد يدلي بها ويستمدها من ذاكرته أي      

أن على  .جمن ق.إ.م.إ 158، كما نصت عليه صراحة المادة (4)دون أن يستعين بأية مذكرة

                                                             

 أثار الالتزام"،ب.ط، دار النهضة العربية للنشر   -( عبد الرزاق أحمد السنهوري، نظرية الإلتزام بوجه عام "الإثبات1)

  .311، ص 1968والتوزيع، مصر،     

 مذكرة تخرج لنيل شهادة ماستر في     ( حكيمة شرقي، الإثبات بشهادة الشهود في المواد المدنية، "دراسة مقارنة"،2)

 القانون، تخصص عقود ومسؤولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم القانون الخاص، جامعة أكلي محند أولحاج      

  .13، ص 2015البويرة، الجزائر،      

  .312( عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص 3)

  .13شرقي، مرجع سابق، ص  ( حكيمة4)
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ي من تلقاء نفسه أو ضيدلي الشاهد بشهادته دون قراءة لأي نص مكتوب، يجوز للقا"

 .(1)الخصوم أو من أحدهم، أن يطرح على الشاهد الأسئلة التي يراها مفيدة" بطلب من

وهي أقوى من الشهادات  ،والشهادة المباشرة تعتبر من أكثر أنواع الشهادة شيوعا     

 . فيما يليالأخرى حجة التي لا ترقى إلى إقناع القاضي و التي سوف نتطرق إليها 

هي تسمى بالشهادة غير المباشرة، فالشهادة السماعية تختلف عن و: ةادة السماعيالشه –ب 

الشهادة المباشرة فأن الشاهد يشهد على الواقعة محل الإثبات  بما يسمعه من شخص آخر 

الشهادة على فهي إذن تعتبر ويكون هذا الأخير هو الذي شاهدها بعينه أو سمعها بأذنه، 

لم يشهدها ذاتها، وقد قيل في الشهادة السماعية  الذي يدلي بالواقعة الشاهد أي أن الشهادة

علمت مثل بأنها غير مقبولة في الشريعة الإسلامية وذلك حسب الحديث النبوي الشريف )

( لأنها لا تكون موضع الثقة إلا إذا كانت ثمرة معلومات أدركها الشمس فاشهد وإلا فدع

 . (2)الشاهد بحواسه

بين الفقهاء فيما إذا كان للمحكمة أن تعول عليها وأن تأخذ بها  اختلافاوهذا قد خلق       

     لذلك انقسموا إلى فريقين: 

: يرى أن الشهادة السماعية مقبولة قانونا ولا يوجد أي مانع للمحكمة أن تعول الفريق الأول

 . (3)عليها

يرى أنه لا يمكن قبول الشهادة السماعية قانونا ولا يجوز للمحكمة أن  ما الفريق الثاني:أ

، لكن إذا كانت هناك أدلة تعزز هذه (4)لأنها ليست كافية لتكون دليلا في الدعوى ،تأخذ بها

الشهادة السماعية يمكن للمحكمة أن تستند إليها، أما إذا أخذت المحكمة بهذه الشهادة وحدها 

                                                             

 الصادر  21، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج.ر عدد 2008فبراير  25مؤرخ في  09-08( قانون رقم 1) 

  .2008-04-23بتاريخ       

  .95( سعاد بوزيان، مرجع سابق، ص2) 

 في الحقوق  من متطلبات نيل شهادة الماسترالإثبات الجنائي، مذكرة مكملة الشهادة وحجيتها في ، حبابي نجيب( 3) 

  تخصص قانون جنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر       

 .30، ص 2014        

  .30نفس المرجع، ص  ،حبابي نجيب( 4) 
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أخرى كان حكمها مبنيا على الظن و الشك، وبذلك تعتبر الشهادة  إلى أدلة استناددون 

 .(1)السماعية أقل قوة من الشهادة المباشرة وتأتي في المرتبة أو الدرجة الثانية

ةــــــرة العامـــــــادة بالشهـــامع والشهـــادة بالتســــالشه ا /ـــثاني  

تختلف عن الشهادة السماعية أو الشهادة غير  الشهادة بالتسامع :امعـالتســالشهادة ب –أ 

المباشرة، فالشهادة بالتسامع هي شهادة بما يتسامعه الناس حول الواقعة المراد إثباتها 

   . (2)بالذات، أي هي رأي شائع بين الناس كافة عن تلك الواقعة

هو  الشهادة السماعية هي تقوم على ما سمعه الشاهد من شخص معين الذي بينما      

 . (3)بدوره رأى تلك الواقعة ببصره أو سمعه ويكون مسؤولا على صحة ما يشهد به

في حين أن شهادة التسامع تكون بما يتناقله الناس فيما بينهم أي بما تتناقله الألسنة       

والأخبار والأحداث، وبذلك يكون الشاهد هنا لا يروي ما نقله عن شخص معين ولا عن 

 .(4)يقوم بشهادة تكون شائعة بين كافة الناسبل  ،حادثة معينة

حيث أن المشرع الجزائري لم ينص صراحة على الأخذ بشهادة التسامع، إلا أن قضاء       

المحكمة العليا أكد صراحة على الأخذ بهذا النوع من الشهادة في قراره الصادر بتاريخ 

رر شرعا أن الزواج لا " من المق، الذي جاء فيه  53272في الملف رقم  27/03/1989

يثبت إلا بشهادة العيان التي يشهد أصحابها أنهم حضروا قراءة الفاتحة أو حضروا زفاف 

الطرفين، أو بشهادة السماع التي يشهد أصحابها أنهم سمعوا من الشهود وغيرهم أن 

 . (5)"الطرفين كانا متزوجين......

إن أهمية التمييز بين الشهادة السماعية و الشهادة بالتسامع تكمن في أن الأولى لها قوة       

في الإثبات رغم درجتها و مرتبتها من الشهادة المباشرة، في حين أن الشهادة بالتسامع لا 

                                                             

  .30مرجع سابق، ص  ،حبابي نجيب( 1)

  .14 ( صونية رغيس، مرجع سابق، ص2)

  .22( صالح براهيمي، مرجع سابق، ص 3)

  .14( حكيمة شرقي، مرجع سابق، ص 4)

  .16، ص نفسهمرجع ال( 5)
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التحقق من مصدرها وصحتها، حتى وإن كانت  لاستحالةوذلك  ،تصلح أساسا لتكون دليلا

 .(1)ها في بعض الدعاوىالمحكمة تأخذ ب

هذه الشهادة لا تعتبر بشهادة بالمعنى الصحيح، بل هي  الشهادة بالشهرة العامة: –ب 

، وتدون ...م موثق أو قاضياعن ورقة مكتوبة تحرر أمام جهة رسمية كموظف ععبارة 

 .(2)في هذه الورقة الوقائع، وتشهد بها شهود يعرفون هذه الوقائع عن طريق الشهرة العامة

فمثلا في الجزائر إذا تعذر على الزوجين تسجيل عقد الزواج في الوقت المحدد، يمكن       

هذا الزواج عن طريق الشهرة العامة بشهود يعرفون  اإثباته عند الموثق لكن بأخذ معهم

 . (3)وتكون هذه الشهادة دليلا على زواجهم

 ودـــــــــــواع الشهــــــــــــــــــي : أنـــرع الثانـــالف

تتمثل أنواع الشهود في : شهود الإثبات، شهود النفي، شهود التعريف، وشهود العدل       

 وسنستخلصها فيما يلي :

 ــــات وشهـــود النفــــيود الإثبــأولا / شه

   ات ــــــــــود الإثبــــشه – 1

" على الدائن إثبات  تقضي بما يلي:من ق.م.ج التي  323بالرجوع غلى نص المادة       

من هذا النص أن الدائن هو الذي  جتنستن ،(4)الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه "

لإثبات ما يدعيه اتجاه المدين حول الواقعة المتنـازع عليهـــا أمــــام  ،يقدم شهود الإثبات

 القضــاء.  

هم أمام القاضي ويصرحون حيث أن شهود الإثبات هم الأشخاص الذين يدلون بشهادت      

و تصرف قانوني ، أتفاقو ما حدث بين الدائن والمدين من اأ ،على ما شاهدوه أو سمعوه

 . (5)أثار قانونية أو مادية أو معنوية ايترتب عنهو

 

                                                             

  .31( نجيب حبابي، مرجع سابق، ص 1)

  .317( عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص 2)

  .16( حكيمة شرقي، مرجع سابق، ص 3)

  سابق. مرجع، 05-07 قانون( 4)

  .51-50ص -( يوسف دلاندة، مرجع سابق، ص5)
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 ــــــــــي ود النفــــــــشهــــ  -2

فإن المدين  به بما أن الدائن )المدعي( يجوز له  إحضار شهود لإثبات ما يدعي      

وأن لا  ،)المدعى عليه( يجوز له أيضا أن يحضر شهوده لإثبات عكس ما يدعيه الدائن

أساس له من الصحة، ومنه فإن شهود النفي يدلون بتصريحات لإثبات عدم تطابق أقوال 

 .    (1)بات في الدعوى المتنازع عليهاشهود الإث

ود النفي )أي شهود الطرفين( في حيث يجوز للقاضي أن يسمع شهود الإثبات وشه      

ة وفي آن واحد، كما يجوز للقاضي أيضا الأخذ بشهادة شهود أحد طرفي دجلسة واح

 .(2)التقديرية راجعة للقاضي وحده الدعوى أو أن يستبعد شهادة شهود الطرفين لأن السلطة

 دلـــــــــود العـــف وشهـــــــود التعريــا / شهـــثاني

 ـــف ـــالتعري ودــــــشه – 1

ادة التعريف في حالة ستعانة بشهوغيرهم الا للموثقين والقضاة المدني أجاز القانون      

سم ولقب ومحل إقامة الأطراف المتعاقدة أو المتنازعة، حيث تنحصر مهمة عدم معرفة ا

غين والمتمتعين ف على أن يكونوا من الأشخاص البالشهود التعريف في معرفة هوية الأطرا

 .(3)هلية المدنية ويحسنون الإمضاءبالأ

 دل ــــود العـــــــشهــ – 2

ويشترط فيهم  ،والكتابة والإمضاء شهود العدل هم من الأشخاص الذين يعرفون القراءة      

أي الجمع بينهم  ،بالأهلية القانونية، حيث يجوز سماع  شهود التعريف وشهود العدلالتمتع 

 في واقعة واحدة في حالة عدم معرفة هوية الأطراف وحالتهم كسماع شهادتهم في العقود

 .(4)الاحتفالية كعقد الزواج مثلا

 
 

 
 

                                                             

  .51( يوسف دلاندة، مرجع سابق، ص 1)

  .51، ص نفسهمرجع ال( 2)

  .52، ص نفسهمرجع ال( 3)

  .52، ص نفسهمرجع ال( 4)
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 ودـــادة الشهــــة شهـــروط صحـــش :ثـــب الثالــالمطل

نفس الشيء أحد طرق الإثبات شروطا معينة، و باعتبارهايجب أن يتوفر في الشهادة       

 إما لأنه يترتب عليها أمر في غاية الأهمية وهو ،الشاهد الذي يدلي بالشهادة فيما يخص

ستماع إلى شهادة ولذلك وجب على القاضي قبل الاإثبات أو نفي الواقعة محل الإثبات، 

الشاهد أن يتأكد من توافر شروط معينة في الشاهد )فرع أول(، ومن الشروط الواجب 

 لشهادة ذاتها سواء كانت  الشكلية أو الموضوعية )فرع ثاني(.توافرها في ا

 ـــــــاهدة بالشــــروط الخاصــــــرع الأول : الشــــــالف

 الأهليــــــــــــة أولا /

القدرة والذي يجب أن تكون له اهد ن يتمتع بها الشن الأهلية هي شرطا أساسيا لا بد أإ      

ول أن القدرة ـــــالواقعة أو القضية التي يشهد فيها، ومنه يمكن القعلى التمييز والإدراك في 

ا ــــال ومعرفتهــــــا على فهم الأفعـــــوواعيعلى التمييز معناه أن يكون الشاهد قادرا 

لا للشهادة حتى ــيجعله غير آهفإن هذا إذا كان فاقدا للتمييز  هوتفسيرها تفسيرا صحيحا، لأن

وللأهلية نوعان هما : أهلية الوجوب وأهلية مثلا أعمى أو أصم أخرى، ولو كان سببه عاهة 

 الأداء.

 ة الأداءــــأهليتعني صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق له أو عليه، أما  وبـة الوجـــأهلي

ون، أي أن ـــــفهي تعني صلاحية الإنسان لنسبة القول أو الفعل عنه على وجه يعتد به القان

 .(1)الإنسانأهلية الأداء هي التصرفات التي يقوم بها 

  

 

 

 

                                                             

  .17شرقي ، مرجع سابق، ص  ( حكيمة1) 
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فإن المشرع الجزائري أدرج شرط  .جمن ق.إ.م.إ 153لكن بالرجوع  إلى نص المادة       

" .....، يجوز سماع القصر الذين بلغوا سن تيها الأخيرتين على أنه: فقرالأهلية في 

  .(1)" شهادة باقي الأشخاص ماعدا ناقصي الأهليةالاستدلال، تقبل التمييز على سبيل 

ادة كأصل عام يشترط في الشاهد أن يكون عاقلا أي أن لا يكون مجنونا أو معتوها لأن الشه

   .(2)مبنية على الانضباط والتمييز

أن القصر الذين بلغوا سن التمييز يمكن  ،حيث يتضح لنا من خلال نص هذه المادة      

، كما يقبل أيضا سماع شهادة الأشخاص الذين شهادتهم لكن على سبيل الاستدلال سماع

أما بالنسبة لناقصي الأهلية فلا تقبل  ،يتمتعون بالأهلية الكاملة لأدائها أمام القضاء

 .(3)شهادتهم

" كل شخص بلغ الق.م.ج فقد نصت على أنه من  40أما بالرجوع إلى نص المادة       

بقواه العقلية ولم يحجر عليه، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه  سن الرشد متمتعا

 ومنه فإنه يفهم من هذه المادة أن .(4)" ( سنة كاملة19. وسن الرشد تسعة عشر )المدنية

ماعدا  (سنة كاملة 19)الأشخاص الذين تقبل شهادتهم هم الأشخاص الذين بلغوا سن الرشد 

" كل من بلغ سن من نفس القانون على أنه  43وهذا ما قضت به المادة ناقصي الأهلية 

التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها أو ذا غفلة، يكون ناقص 

    .(5)الاهلية وفقا لما يقرره القانون "

بالأهلية أنه يلزم على الشاهد أن يتمتع ب نتوصل إلى القولوكخلاصة لما سبق شرحه       

و إلا فلا  ،حدده القانون  و يجب أن لا تقل عن هذا الحد كما كاملة أي أن يتمتع بسن الرشد

العبرة بسن  وتكونيمين،  أداء يسمع أقواله أو شهادته إلا على سبيل الاستدلال و بغير

 الشاهد وقت إدلاءه بالشهادة و ليس وقت حدوث الواقعة التي يشهد بها.

                                                             

  مرجع سابق.، 09-08( قانون رقم 1) 

  .38حبابي ، مرجع سابق، ص  ( نجيب2) 

 .21شرقي ، مرجع سابق، ص  ( حكيمة3) 

  مرجع سابق.، 05-07رقم  قانون (4) 

  .نفسه مرجعال( 5) 
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أي أن  ،يتمتع بالقدرة و الإدراكبل يجب أن   ،غير كافي تمتع الشاهد بالتمييزكما أن        

 ية عاهة تمنعه من الإدلاء بالشهادة. ولم تصبه أ يكون سليم العقل

 ــــةـــــدم القرابــــــرط عــــــش ا /ـــــثاني

" لا : فإن نجدها تنص على مايلي .جمن ق.إ.م.إ 153إلى نص المادة   بالرجوع        

لا  .بة مصاهرة مباشرة مع أحد الخصوميجوز سماع أي شخص كشاهد إذا كانت له قرا

لا يجوز أيضا  .ة التي تعني زوجه، ولو كان مطلقايجوز سماع شهادة زوج أحد في القضي

غير أن الأشخاص  .خوات وأبناء العمومة لأحد الخصومقبول شهادة الإخوة والأ

يا الخاصة بحالة القضاتثناء الفروع، يجوز سماعهم في باسالمذكورين في هذه المادة، 

 سن التمييز على سبيل الاستدلال. يجوز سماع القصر الذين بلغوا .الأشخاص والطلاق

 .(1)تقبل شهادة باقي الأشخاص، ماعدا ناقصي الأهلية "

هم ــــمن خلال هذه المادة نستخلص أن القانون لا يجيز سماع الأشخاص الذين تربطو       

اء ـــــوشهادتهم غير مقبولة أما القض صوم في الدعوى المتنازع عليهارابطة الدم بأحد الخ

 لإثبات الوقائع.

على منع الأقارب من الشهادة نجد المشرع الجزائري بنصه صراحة في هذه المادة        

 تقبل حدد من هم الأشخاص الذين لاكما في صحة الشهادة نه لم يترك أي مجال للشك فإ

أقارب يلي :   صلة الرحم  وهم كماح أحد الخصوم وذلك لتفـــادي انقطــــاع شهادتهم لصال

 .ةـــــــــوالأخوات وأبناء العمومالأخوة  ، أحد الخصوم

أن هم الأشخاص الذين يجمعهم أصل واحد حيث نصت  ويقصد بالقرابة حسب ق.م.ج       

دائرة الشخص من ذوي قرباه ويعتبر ذوي القربى " تتكون من ق.م.ج على أنه  32المادة 

 .(2)كل من يجمعهم أصل واحد "

      

                                                             

  مرجع سابق.، 09-08( قانون رقم 1) 

  مرجع سابق.، 05-07رقم  قانون (2) 
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 الصلة ما بين " القرابة المباشرة هيمن نفس القانون على أن  33ونصت المادة   

وقرابة الحواشي هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل واحد دون الأصول والفروع، 

 .(1)أن يكون أحدهم فرعا للآخر"

المباشرة، اعتبار  القرابة ترتيب درجة " يراعى فيعلى أن  34ونصت أيضا المادة        

فرع درجة عند الصعود للأصل ماعدا هذا الأصل، وعند ترتيب درجة الحواشي تعد كل 

الدرجات صعودا من الفرع للأصل المشترك، ثم نزولا منه إلى الفرع الآخر، وكل فرع فيما 

   .(2)تبر درجة "عدا الأصل المشترك يع

لأنه تعتبر من الأقارب  ،لاقة الزوجية، فلا تقبل شهادة أحد الزوجينسبة للعبالنأما        

ولا يجوز لأحدهما الإفشاء ما يبلغ به للزوج الأخر بغير رضا الطرف الثاني أثناء العلاقة 

للمحافظة على  لا يجوز إفشاءها وذلكف  ،الزوجية بل حتى ولو بعد انحلال الرابطة الزوجية

ر ــــا على ســـوهي أن يأتمن أحدهم ،الأسرار بينهم ولأن الحياة الزوجية هي رابطة مقدسة

فع أحدهما دعوى على الآخـــر الة رالآخر حتى ولو بعد انحلال هذه العلاقة، إلا أن في ح

 ته ضد الزوج الآخر. دفيجوز الإدلاء بشها

" يعتبر أقارب أحد الزوجين في نفس  نصت على أن  من ق.م.ج 35 المادة كما أن       

 .(3)القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر "

ي ـــــار إذا كان أحد طرفــــفإنه لا تجوز شهادة الأصه من خلال نص المادة أعلاه،        

لا  ، فمثلا (4)الدعوى المتنازع عليها أمام القضاء تربطه علاقة مصاهرة بالطرف الآخر

شهادة أب زوجته أو أخيها أو أقاربها، لأن القانون جعل وز للمدعي أن يطلب سماع ـــــيج

،  لذلك لا يمكن الاستناد من أقارب أحد الزوجين بمثابة أقارب للزوج الآخر وبنفس الدرجة

شهادة من الأصهار تبطل لالقاضي  سماع ي حالةـــات الوقائع، وفـــود لإثبــــعليهم كشه

 . (5)دــــــــم وتستبعــهشهادت

                                                             

  مرجع سابق.، 05-07رقم  قانون( 1)

  .نفسه مرجعال( 2)

  .نفسه مرجعال( 3)

  .63دلاندة ، مرجع سابق، ص  ( يوسف4)

  .63، ص نفسهمرجع ال( 5)
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وكخلاصة لما سبق تناوله في شق القرابة، فإنه لا تقبل شهادة كل من الأصول        

ولا من الزوج فيما  ة الفروع للأصول أو عليهم، دللفروع أو عليهم، ولا تقبل أيضا شها

الأقارب يتعلق بزوجته ولو بعد الطلاق، ومع ذلك هناك حالة استثنائية يجوز سماع شهادة 

من  153/4المادة  المتعلقة بمسائل الحالة والطلاق ستثناء الفروع في الدعاوىبا

 .(1)ج.ق.إ.م.إ

 شرط عدم وجود حالات أخرى تتنافى مع الإدلاء بالشهادة ا /ــــــثالث

وهي تلك الحالات التي يكون فيها الشاهد ملزما بكتمان الواقعة، نظرا لكونها تعتبر        

سر لا يجوز له الإفشاء عنه، ومن ضمن هذه الأسرار تلك التي تتعلق بالمهنة " السر 

المهني" حيث القانون يفرض حماية بإلزام هذه الفئة من الأشخاص )أطباء، الصيادلة  

أو إفشاء بوقائع قد علموا بها بمناسبة تأدية مهامهم )وظائفهم( كما  والقابلات...( بعدم البوح

ص في حالة إخلالهم بهذا أن القانون العقوبات أيضا يعاقب هذه الطائفة من الأشخا

، ومن الحالات الأخرى للتنافي (3)من ق.ع.ج 301وقد ورد ذلك في نص المادة  (2)الالتزام

حالة تبعية الشاهد للمشهود له كأنه يكون عاملا  والتي تمنع شهادة بعض الشهود هو وجود

      .لديه

        

 
 
 

 

 

 

 

 

                                                             

 تقضي بما يلي: "غير أن الأشخاص المذكورين في هذه المادة، باستثناء الفروع    من ق.إ.م.إ.ج التي 153/4المادة  (1)

 .يجوز سماعهم في القضايا الخاصة بحالة الأشخاص والطلاق".     

  .21صونية رغيس، مرجع سابق، ص  (2)

 من ق.ع.ج. 301أنظر المادة  (3)
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 ادة ــــة بالشهـــروط الخاصـــي : الشـــرع الثانـــالف

إلى جانب الشروط الواجب توافرها في الشاهد هناك شروط أخرى تتعلق بالشهادة        

 سنتناولها كما يلي :والتي  ذاتها وهي شروط شكلية وشروط موضوعية

 ـــــــــــــــــة ـــروط الشكليـــــــــأولا / الش

   نستخلص هذه الشروط مما يلي :        

  القضـــاء هــــادة أمـــــاموجـــوب تأديــــة الش – 1

إن الشهادة يجب أن تؤدى مباشرة أمام القاضي أو أمام أي جهة قضائية وجها        

ولأن القاضي هو الذي يقدر  وثيقة معينة، لأنه لا يجوز الاكتفاء بشهادة مدونة في (1)لوجه

 .    (2)مع إلى شهادة الشاهدسأولى أن ي هذه الشهادة فمن باب

، فإن القانون أورد استثناء يتمثل في حالة ما .جمن ق.إ.م.إ 155وبالرجوع إلى المادة        

ذه الحالة أن جاز للقاضي في ه ،العدالة للإدلاء بشهادتهإذا لم يستطع الشاهد الحضور أمام 

أو الانتقال إليه أو أن يصدر إنابة قضائية  ،إلى تاريخ آخر الشهادة هيأجل جلسة سماع هذ

 .(3)لأخيرلتلقي شهادة هذا ا

 وم ــــور الخصـــادة في حضـــة الشهــــوب تأديـــوج – 2

ي غياب ، فإن الشهادة يمكن تأديتها ف(4).جمن ق.إ.م.إ 152حسب نص المادة ف       

 التي ن الشهادةبأ فإنها تفيد (5)من نفس القانون 158المادة  بالرجوع إلىبينما الخصوم 

للخصم في جلسة سماع  حتى يمكنفي حضور الخصوم  يجب أن تكون يؤديها الشاهد

ريخ الجلسة غاب الخصم عن تاالشهود أن يطرح أسئلة على الشاهد ومناقشته، حيث إذا 

 اإلا إذا كان لديه عذر ،المحددة قانونا لسماع الشهود فلا يحق له أن يتمسك بحقه في الأسئلة

                                                             

  ، مكتبة 1شهادة الشهود، ط.-طرق الإثبات، الكتابة-باتعبء الإث-، أركان الإثبات1( أحمد نشأت، رسالة الإثبات، ج.1)

  .548، ص 2005العلم للجميع، مصر،       

  .44نجيب حبابي، مرجع سابق، ص  (2)

  .24حكيمة شرقي، مرجع سابق، ص  (3)

في حضور أو في غياب الخصوم، ويعرف قبل سماعه،  " يسمع كل شاهد على إنفراد .جمن ق.إ.م.إ 152المادة  (4)

يؤدي الشاهد اليمين بأن يقول  باسمه   ولقبه ومهنته وسنه وموطنه وعلاقته ودرجة قرابته ومصاهرته أو تبعيته للخصوم.
 الحقيقة وإلا كانت شهادته قابلة للإبطال. يجوز إعادة سماع الشهود ومواجهة بعضهم البعض".

"يدلي الشاهد بشهادته دون قراءة لأي نص مكتوب. يجوز للقاضي من تلقاء نفسه أو بطلب  .جق.إ.م.إ من 158( المادة 5)

 من الخصوم أو من أحدهم، أن يطرح على الشاهد الأسئلة التي يراها مفيدة".
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يمكنه من إعادة سماع الشاهد، أما إذا الخصم أنهى أسئلته فلا يحق له أن يستجوب  اقانوني

  من جديد إلا إذا أمر القاضي بذلك.الشاهد 

 ــن ــــف اليميــــــــوب حلـــــــوج – 3

الشاهد ملزم قبل تأديته للشهادة أن يؤدي اليمين أولا وذلك ليخشى الله سبحانه وتعالى        

 وحتى يطمئن لما يقوله، لذلك سوف نعرف ماهي اليمين وماهي صيغتها.

 ن ــــــف اليميــــــتعري –أ 

 للفقه. عريفمهمة التإلى تعريف اليمين وإنما ترك  المشرع الجزائري لم يتطرق       

على أنها " اليمين نداء روحي صادر عن الضمير  من الفقهاء حيث عرفها البعض       

وتعالى  ،وتعهد على قول الحق أمام من يقدسه الشاهد سواء كان ذلك يتمثل في الله سبحانه

 .(1)ض لانتقامه إن قال غير الحق "وأنه سوف يعر ،أو فيما يعتبر مقدسا في نظر الشاهد

هي تلاوة شخص صيغة يمين  préstation de sementحيث يقصد بحلف اليمين        

بالصورة التي حددها القانون أمام سلطة يتعهد بها هذا الشخص بالتزام مسلك معين، وعليه 

على أنه قيامه أمام القضاء بأداء قسم بمقتضاه يلتزم  ،يمكن أن نعرف حلف الشاهد لليمين

كه من معلومات  ووقائع متعلقة بواقعة إنسانية، أو طبيعية هذا الشخص بأن يقرر ما أدر

 .  (2)و النزاع المطروح أمام القضاءمعينة لها علاقة بالخصومة أ

 ـن ــــــــة اليميــــــــــصيغ –ب 

من  152/2حيث بالرجوع إلى المادة بتختلف صيغة اليمين من بلد إلى آخر،        

 ىالأمر يبقاليمين ولكن من دون تحديد صيغتها بصفة مدققة فنجدها تشير إلى  .جق.إ.م.إ

الشاهد أداء فهو يشترط علـى  بينما في القانون الفرنسي، ،(3) غامضا في كيفية حلف اليمين

وهي بأن يقول كل الحق ولا شيء غير الحق وإلا كانت شهادته  ،حلف اليمين بطريقة معينة

أنه يجب على الشاهد  .جمن ق.إ.م 86أما في القانون المصري نص في المادة   (4)باطلة

                                                             

  .51( صالح براهيمي، مرجع سابق، ص 1) 

  .16( صونية رغيس، مرجع سابق، ص 2) 

  .52( صالح براهيمي، مرجع سابق، ص 3) 

  .52، ص نفسهمرجع ال( 4) 
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، أما بالرجوع إلى (1)حق وإلا كانت شهادته باطلةالحلف اليمين بقول الحق وألا يقول إلا 

لابد منه في تأدية الشهادة فلا وجه  " أشهد"الشريعة الإسلامية فهناك من قال أن لفظ 

 .(2)لا يجوز تكرار اليمينيتضمن اليمين و أشهد "" لتحليف الشاهد لأن لفظ 

 ة ــــــــــروط الموضوعيـــــــــــــثانيا/ الش

 تتمثل الشروط الموضوعية فيما يلي :        

 ود ـــادة الشهـــة بشهــــات الواقعــــون إثبـــازة القانــــإج – 1

متى رأى أن الدعوى  ،للقاضي السلطة الواسعة في تقدير قيمة الإثبات بشهادة الشهود       

 بهذه الوسيلة ويجيز فيها القانون الإثبات الإثبات بالبينةإلى  )القضية( المتنازع فيها تحتاج 

لجوء كما للقاضي أن يأمر بذلك من تلقاء نفسه، أما إذا رأى أن الأدلة الأخرى كافية بدون ال

 .(3)فله الحق رفض طلب الإثبات بالبينة ،يمكن الاستغناء عليهاى الإثبات بشهادة الشهود فإل

 ا ـــازع فيهــوى المتنــة في الدعـــة منتجـــون الواقعـــأن تك – 2

، فإن القاضي ملزم بالتأكد من توفر كل .جمن ق.إ.م.إ 150من خلال نص المادة        

منها فيما إذا كانت الواقعة المراد إثباتها هي ذاتها  ،الشهودالشروط اللازمة لسماع شهادة 

مصدر الحق المطالب به أو لا، لأنه إذا كانت الواقعة المراد إثباتها هي ذاتها الحق المطالب 

 . (4)به ففي هذه الحالة تكون الواقعة منتجة في الإثبات

فالواقعة المتعلقة بالدعوى هي الواقعة البديلة التي يكون إثباتها من شأنه أن يجعل        

إثبات الواقعة الأصلية قريب الاحتمال، والواقعة المنتجة في الإثبات هي الواقعة البديلة التي 

يؤدى إثباتها إلى إثبات الواقعة الأصلية، ويفهم من ذلك أن لإنتاج  الواقعة درجة عالية 

قها بالدعوى، حيث كل واقعة تتعلق بالدعوى لا تكون في الأصل منتجة في إثباتها، لتعل

  (5)والعكس صحيح أن كل واقعة منتجة في الإثبات فهي  تكون متعلقة بالدعوى

 

                                                             

  .536( أحمد نشأت، مرجع سابق، ص 1)

  .27( حكيمة شرقي، مرجع سابق، ص 2)

  .22، ص نفسهمرجع ال( 3)

  .23، ص نفسهمرجع ال( 4)

  .63-62ص -( عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص5)
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 ات ــــزة الإثبــــة جائــــون الواقعــــأن تك –3

بما أن القانون لا يجيز إثبات وقائع مخالفة للنظام العام والآداب العامة التي تكون        

نتائجها تحقيق أغراض مختلفة منها : المحافظة على السر المهني، أو أن إثبات دين ناتج 

 عن مقامرة، أو بيع المخدرات...الخ. 

القانون كحجية الأمر المقضي حيث يمكن ان تصطدم الوقائع مع قرينة قاطعة يقررها        

كما هو منصوص  ،نهائي فيه، فلا يجوز إثبات واقعة مخالفة لما هو ثابت في حكم قضائي

، كأن يطلب حارس شيء إثبات أنه لم يرتكب خطأ إلا أن (1)من ق.م.ج 138عليه في المادة 

 .(2)غير قابل لإثبات العكس مفترض في جانبهالقانون يقيم مسؤوليته على خطأ 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
                                                             

 "كل من تولى حراسة شيء وكانت له قدرة الإستعمال والتسيير والرقابة، يعتبر مسؤولا عن   من ق.م.ج 138( المادة 1)

 الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء. ويعفى من هذه المسؤولية الحارس للشيء إذا أثبت أن ذلك الضرر يحدث بسبب لم       
 لقوة القاهرة".يكن يتوقعه مثل عمل الضحية أو عمل الغير أو الحالة الطارئة أو ا     

  .64( عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص 2)
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 المبحــــــث الثانــــي

 ودــــادة الشهـــــات بشهـــــاق الإثبــــنط

ذلك بعد أن تطرقنا إلى التعريف ن تعرضنا إلى مفهوم شهادة الشهود، وبعد أ       

نواع والشروط الواجب توافرها في الشهادة والشاهد بذاته  والأ ركانوالخصائص والأ

ومن هنا يمكن أن نتسائل  ،في هذا المبحث إلى نطاق الإثبات بشهادة الشهود نتطرقسوف 

 م أن مجالها واسع وغير محدد؟انت شهادة الشهود محدودة ومقيدة أإذا ك

هادة الشهود حيث سوف نخصص في هذا المبحث الحالات التي يجوز فيها الإثبات بش       

 كاستثناءها الإثبات بشهادة الشهود ، والحالات التي يجوز في(مطلب أول)كأصل عام 

  )مطلب ثاني(

 الحالات التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود كأصل عام :ب الأولـــــالمطل

الإثبات بشهادة الشهود إما أن يتعلق بوقائع  فإن (1) ق.م.ج من 333حسب نص المادة        

مادية )فرع أول(، أو بتصرفات تجارية )فرع ثاني(، أو بتصرفات مدنية التي لا تتجاوز 

  قيمتها حدا معينا )فرع ثالث(.

 ةــــــع الماديــــــالوقائالإثبات في  الفرع الاول : 

نظام و يختلف حسب ما إذا كانت واقعة مادية أو تصرف قانوني ومنه يجب  للإثبات       

 التفرقة بينهم: 

ة إليه أو دااتجهت الإر: هي فعل يحدث و يرتب أثار قانونية، سواء  ةـــة الماديــالواقع – 1

واقعة طبيعية لا يتدخل الإنسان في حدوثها  أن تكون ، وهذه الواقعة المادية إما(2)لم تتجه

، وقد تكون الواقعة المادية أعمالا  تحدث (3)مثلا كالموت والولادة، الزلزال، الجنون، العته

                                                             

دج 100.000في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته إلى من ق.م.ج تنص على ما يلي"  333( المادة 1)

يقضي بغير ذلك، ويقدر الإلتزام باعتبار  أو كان غير محدد القيمة فلا يجوز الإثبات بالشهود في وجوده أو إنقضائه ما لم يوجد نص

دج لم تأت إلا من ضم الملحقات 100.000قيمته وقت صدور الصرف القانوني ويجوز الإثبات بالشهود إذا كانت زيادة الإلتزام على 

د قيمته على إلى الأصل، وإذا إشتملت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الإثبات بالشهود في كل طلب لا تزي

دج ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القيمة، ولو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات 100.000

 دج".100.000قانونية من طبيعة واحدة، وكذلك الحكم في كل وفاء لا تزيد قيمته على 

  .249،ص 2011دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن،  ،3( عباس العبودي، شرح أحكام قانون الإثبات المدني، ط.2)

  .33هاجر بوشامة، حنان حميدي، مرجع سابق، ص  (3)
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بإرادة الإنسان كالأفعال الضارة والافعال النافعة لا تسمح طبيعتها في أغلب الاحيان إعداد 

 .(1)الشهادة دليل كتابي فيجوز إثباتها بجميع الطرق ومنها

ومن أمثلة الوقائع المادية مثلا الحيازة والتي هي من الأعمال المادية يمكن إثباتها       

بجميع الطرق مثل شهادة الشهود، فالفضولي الذي يقوم بإصلاح بيت جاره بنفسه، فيجوز 

 . (2)مثلا أن يثبت ذلك بشهادة الشهود لأن الأمر يتعلق بواقعة مادية

 :والتي تتمثل في  بشهادة الشهود فيها ثباتالإصور التي يجوز  عدة المادية وللوقائع      

عند إبرام ط، تدليس وإكراه، وهي أفعال تحدث عيوب الإرادة من غلووضع اليد،  الاستلاء

ل على دليلي كتابي لإثبات العقد بين المتعاقدين ويصعب على الطرف المضرور أن يحص

ا الإثبات بشهادة الضرر الحاصل بكافة الطرق منهولذلك يمكن إثبات هذا الضرر، 

     .(3)الشهود

تجاه الإرادة إلى إن التصرف القانوني هو عبارة عن ا : يـــــرف القانونــــالتص – 2

إحداث أثر قانوني معين، فيقضي القانون كقاعدة عامة أن يكون إثبات التعبير عن الإرادة 

الإرادة إلى إحداث أثار قانونية هو أمر دقيق قد لا يعلم به تجاه ، وذلك لأن أولا ا (4)بالكتابة

الشهود ولا يدركون معناه، لذلك قد لا يؤدون الشهادة بالدقة المطلوبة، وثانيا إن التصرف 

القانوني ليس كالوقائع المادية والتي قد تحدث خارج إرادة الإنسان، مثل الأفعال الضارة 

إعداد الدليل الكتابي، فالتصرف القانوني يكون بإرادة  وقد تكون بصورة مفاجئة يتعذر فيها

الإنسان وله الوقت الكافي لإعداد الدليل الكتابي، لذلك يشترط المشرع الإثبات بالدليل 

 . (5)الكتابي في التصرفات القانونية إلا إذا تعسر الأمر لإعداد هذا الدليل

ع قيد ق.م.ج فإن المشرمن  333حيث نستخلص مما سبق ذكره وحسب المادة        

الإثبات بشهادة الشهود بالنسبة للتصرفات القانونية والتي يجب أن لا تتجاوز قيمتها مبلغ 

                                                             

  .133( محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص 1)

 .136، ص نفسهمرجع ال( 2)

  .249( عباس العبودي، مرجع سابق، ص 3)

 .133( محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص 4)

 ( يحي بكوش، أدلة الإثبات في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي، "دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة"، ب.ط 5)

 .206الشركة الوطنية للنشر والتوزيع مطبعة أحمد زبانة، الجزائر، ب.س.ن، ص     
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دج، بينما أعطى لشهادة الوقائع المادية والتي يمكن إثباتها بكافة طرق الإثبات 100.000

 .(1)بما فيها شهادة الشهود وهذا عكس التصرفات القانونية

 ة ــــــاريـــات التجـــرفـالتصالإثبات في  اني : ـــــرع الثـــالف

" في غير المواد التجارية إذا كان  من ق.م.ج على أن :333/1تقضي المادة       

دج أو كان غير محدد القيمة فلا يجوز  100.000التصرف القانوني تزيد قيمته على 

ل هذا من خلا، ي بغير ذلك "الإثبات بالشهود في وجوده أو انقضائه ما لم يوجد نص يقض

النص فإن المشرع الجزائري أعطى حرية الإثبات بشهادة الشهود في المسائل التجارية 

وذلك عكس المسائل المدنية مقيدة الإثبات، لذلك يجوز الإثبات في التصرف التجاري أيا 

غير محدد  لف دج أم كانكانت قيمة الالتزام فيه سواء كان هذا التصرف يتجاوز قيمة مائة أ

 . القيمة

مبدأ الإثبات بشهادة الشهود، سواء كانت بيعا ن التعاملات التجارية تسري عليها حيث أ      

من  30، وهذا ما قضت به المادة (2)هما إلا إذا وجد نص يخالف ذلكأو شراء، أو غير

" يثبت كل عقد تجاري : بسندات رسمية، بسندات عرفية، فاتورة ق.ت.ج على أن 

مقبولة، بالرسائل، بدفاتر الطرفين، بالإثبات بالبينة أو بأية وسيلة  أخر إذا رأت المحكمة 

 .(3)وجوب قبولها"

السبب في إباحة الإثبات في المعاملات التجارية مهما كانت قيمة هذا التصرف بالبينة       

قت قصير )الشهادة( وهو ما تستلزم هذه التصرفات من سرعة وبساطة وما تستغرقه من و

في التنفيذ، عدا بعض المعاملات التجارية التي تفرض طبيعتها الإثبات بالكتابة فقط وهذه 

المسائل التجارية هي: الأوراق التجارية كالشك، السفتجة والسندات مثلا، الأعمال 

 .(4)المصرفية كحسابات البنوك

                                                             

 .206( يحي بكوش، مرجع سابق، ص 1)

  .218، ص نفسهمرجع ال( 2)

  مرجع سابق.، 02-05رقم  ( قانون3)

  .165-164ص، -( مصطفى أحمد ابو عمرو، نبيل إبراهيم سعد، مرجع سابق، ص1)
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أطرف صفة الخصوم )بطبيعة ذلك التصرف وإن العبرة في التصرفات التجارية تكون       

أن الإثبات وتجدر الإشارة إلى ، (1)الدعوى( وهذا بغض النظر عن المحكمة المختصة

بشهادة الشهود أي البينة في المسائل التجارية هي ليست من النظام العام لأنه يجوز للخصوم 

 .(2)على أن يكون الإثبات بالكتابةأن يتفقوا 

التجاري هو المرجع الذي يبين متى يكون التصرف تجاريا مهما كانت قيمته  القانون      

  .فيجوز إثباته بالبينة

لشهادة كخلاصة لما سبق ذكره، فإن جميع التصرفات التجارية يجوز إثباتها بالبينة أي       

مهما كانت قيمة التصرف، أما إذا وثبت أن ذلك التصرف هو تصرفا تجاريا الشهود متى 

يجوز الإثبات بالبينة للطرف  (التجاري مختلطا بين  صفة الخصم )تاجر أم مدنيالعمل  كان

بينهما فلا يجوز لهما  تاجران على أن يكون الإثبات بالكتابة  اتفقالذي صفته تاجرا، أما إذا 

يضا راجع ، وهذا الأمر أيكون الإثبات في تصرفاتهم إلا بالكتابةلا مخالفة هذه الكتابة، لأنه 

لى القاضي ولتقديره بأن يرفض الإثبات بالبينة أو أن يعززه بالكتابة وذلك لصعوبة ضبط إ

 .(3)التصرف بغير الكتابة

 ناـــدا معيـــا حـــاوز قيمتهــة التي لا تجـــات المدنيــــالفــرع الثالــــث : التصرف

يفهم من سياقها أن لا يجوز الإثبات بالشهادة  من ق.م.ج فإنه 333بالرجوع إلى المادة       

 دج أو يكون غير محدد القيمة 100.000إذا كانت التصرفات المدنية تزيد قيمتها على 

يجوز إثباته  دج 100.000وعليه فالتصرف القانوني المدني الذي لا تزيد قيمته على 

ء حقوق والتزامات أو ، ويقصد بالتصرفات القانونية المدنية هي إنشا(4)بشهادة الشهود

الإقرار بها أو تأييدها أو تعديلها أو انتقالها أو انقضائها وبذلك فإن القاعدة تطبق على سائر 

بصفة عامة، حيث يجب أن يتوفر  (5)ماعدا التجارية مثلا كالعقود التصرفات المدنية

 شرطين في هذه القاعدة وهما:

                                                             

 .373 ( عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص1)

  .34هاجر بوشامة، حنان حميدي، مرجع سابق، ص  (2)

 .292( قدرى عبد الفتاح الشهاوى، مرجع سابق، ص 3)

  .141حمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص ( م4)

 .375-374ص، -عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص (5)
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ومدنيا، وبذلك تخرج التصرفات القانونية أن يكون التصرف قانونيا  : الشرط الأول

التجارية، التي تخضع لإمكانية الإثبات بالشهود في معظمها نظرا لمبدأ حرية الإثبات السائد 

 .(1)ارية ماعدا ما استثنى بنص خاصفي المعاملات التج

دج لأنه إذا  100.000يتمثل في عدم تجاوز التصرف القانوني لمبلغ  : الشرط الثاني

وهذا ما قضى به  ،ذلك الحد فإنه يدخل ضمن قاعدة حظر الإثبات بشهادة الشهودتجاوز 

حين نص عل أنه " يعتبر بحق  1982ماي 24المجلس الأعلى سابقا بقرار مؤرخ في 

ستبعاد القرار لدليل البينة من أجل تسديد مبلغ ا من ق.م.ج 333وتطبيقا لأحكام المادة 

مع ملاحظة بأن القانون المدني سابقا كان   ،(2)"ات دفوعة مسبقة على الإيجاردج م 11000

دج ثم 1000دج والذي كان مبلغ  100.000,00يحدد الحد الأدنى بأقل من مبلغ 

  . دج100.000دج ثم في التعديل الأخير 10.000

 من ق.م.ج تقسم التصرفات القانونية إلى قسمين وهما: 333حيث أن المادة       

الذي مفاده أن الإثبات بشهادة الشهود غير و دج 100.000ما يزيد قيمته  : القسم الأول

 مقبولة لأنها خاضعة لقاعدتين هما : وجوب الإثبات بالكتابة، وعدم جواز إثبات ما يخالف

 .(3)الكتابة أو يتجاوزها بالبينة

 دج 100.000: يخص ما لا تزيد قيمة التصرف عن  الثانيالقسم 

" ويقدر الالتزام باعتبار من ق.م.ج التي تنص على أن  333/2به المادة  وهذا ما قضت

قيمته وقت صدور التصرف القانوني ويجوز الإثبات بالشهود إذا كانت زيادة الالتزام على 

 من خلال هذه المادة فإن، دج لم تأت إلا من ضم الملحقات إلى الاصل " 100.000

ر ذلك التصرف لتزام وذلك بتقديره حسب وقت صدوالمشرع الجزائري قام بتحديد قيمة الا

    .(4)لا وقت المطالبة

                                                             

  .89( صالح براهيمي، مرجع سابق، ص 1)

  .90-89ص، -، صنفسهمرجع ال( 2)

  .90، ص نفسهمرجع ال( 3)

  .54( حكيمة شرقي، مرجع سابق، ص 4)
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شار إليه أعلاه هو مبلغ الفوائد نص المالويقصد من خلال عبارة الملحقات الواردة في       

 أو التعويض.

 رف ــــة التصــــر قيمــــتقدي

بالنسبة للتصرفات القانونية غير التعاقدية، فإن قيمة التصرف يقدر بالنظر إلى النتائج       

التصرف بذاته وهذا نظرا لمجال تطبيق القانونية المراد ترتيبها عليه وليس بالنظر إلى 

ذا كانت تلك ( لا يجوز إات، وبذلك فإن الإثبات بالبينة )شهادة الشهودالقاعدة العامة للإثب

ليه يزيد التي يريد أحد الخصوم في الدعوى ترتيبها على أساس التصرف المتنازع ع النتائج

 .(1)دج 100.000قيمته عن 

أما إذا كانت التصرفات القانونية تعاقدية، فإنه يتم تحديد قيمة التصرف في الوقت       

 كتابة (. ، وذلك من أجل تحديد طريقة الإثبات ) شهادة الشهود أو الللتعاقد والمكان ذاته

ين المبرم ب الاتفاقحيث أن شهادة الشهود غير مقبولة إذا كان محل التصرف أو       

قيمة  دج ولو كانت القيمة المطلوبة بها تقل عن هذا المبلغ، لأن 100.000الطرفين  يفوق 

تقدر وقت إبرام التصرف سواء باتفاق بين المتعاقدين أو بتقدير القاضي لذلك  الالتزام

، فالعبرة ليس بما يطالب به الخصوم في نزاع يرفعه لاحقا، كما يترتب عن تقدير التصرف

 :(2)جتين هماالالتزام وقت التصرف نتي

دج على أساس تصرف لا تزيد قيمته عن  100.000المطالبة بأكثر من :  النتيجة الأولى

  دج 100.000

" ويقدر الالتزام باعتبار قيمته من ق.م.ج التي تقضي أن  333/2بالرجوع إلى المادة       

وقت صدور التصرف القانوني ويجوز الإثبات بالشهود إذا كانت زيادة الالتزام على 

عدة العامة هي أنه لا يجوز ، القا(3)دج لم تأت إلا من ضم الملحقات إلى الأصل" 100.000

إلا أن  دج، 100.000الإثبات بشهادة الشهود إذا كانت قيمة التصرف القانوني يفوق 

المشرع الجزائري بسنه لهذه المادة فإنه أجاز الإثبات بشهادة الشهود إذا زاد نصاب 

                                                             

  .91( صالح براهيمي، مرجع سابق، ص 1)

  .387عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص ( 2)

  مرجع سابق.، 05-07رقم  قانون (3)
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هذا ما قضى و  دج وذلك بعد ضم الملحقات إلى الأصل 100.000التصرف القانوني عن 

ق.م.ف عكس المشرع المصري الذي  من 1342في المادة به المشرع الفرنسي ايضا 

  .(1)الشق خالف المشرع الفرنسي في هذا

دج على أساس تصرف تزيد قيمته  100.000بما لا يزيد عن  النتيجة الثانية : المطالبة

 دج 100.000عن 

" لا يجوز الإثبات بالشهود ولو من ق.م.ج التي تقضي أن  334بالرجوع إلى المادة       

فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه مضمون عقد  دج : 100.000لم تزد القيمة على 

إذا كان المطلوب هو الباقي، أو هو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة، إذا  ،رسمي

دج ثم عدل عن طلبه إلى  100.000طلب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على 

 القانوني لا بالمبلغ المطالب بهالعبرة في قيمة التصرف ،  (2)ما لا يزيد على هذه القيمة "

لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود و إنما يجب إثبات  همن خلال هذه المادة يتضح أنف

دج، فمثلا  في  100.000لأن  قيمته تزيد عن التصرف القانوني في هذه الحالة بالكتابة 

طريق ثلاثة دج للمدين على أن يكون الوفاء عن  300.000حالة ما إذا أقرض الدائن مبلغ 

، حيث يرفع الدائن دعوى قضائية للمطالبة بأحد دج 100.000كل قسط ب:  رأقساط يقد

هذه الأقساط وكان عليه أن يثبت عقد القرض، فلا يجوز له أن يثبته بالبينة وإن كان ما 

صرف قانوني قيمته وقت تدج، لأنه يؤسس طلبه على  100.000يطالب به لا يتجاوز قيمة 

عن ما هو مقرر قانونا، كما أن الحكم  نفسه يسري حتى وإن كانت المطالبة يزيد  ،هصدور

 .(3)بالقسط الأخير فقط

أولاد  5ثم توفي وترك  دج 450000الدائن إذا كان دائنا بمبلغ يقدر ب: أما في حالة       

)ورثته( وهم غير متفقين فيما بينهم، وقرر كل واحد من الدائنين )الورثة( أن يرفع دعوى 

دج، فيجب على كل واحد منهم أن  90000قضائية  ضد المدين للمطالبة بمبلغ يقدر ب: 

                                                             

  .92صالح براهيمي، مرجع سابق، ص  (1)

  مرجع سابق. ،05-07رقم  قانون( 2)

  .386( عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص 3)
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يثبتوا الدين كتابة حتى ولو كان قيمة الدين المطالب به لا يتجاوز القيمة المنصوص عليها 

 .(1)قانونا

من ق.م.ج، فإنه يمكن الإثبات بشهادة الشهود في  333/3أما  بالرجوع إلى المادة       

ما إذا تعددت الطلبات المشتملة في الدعوى المتنازع عليها أمام القضاء التي تكون  حالة

 دج، هذا بتوفر شرطين أساسين هما: 100.000مجموعها يزيد قيمته عن 

أن تكون الطلبات ناشئة عن مصادر متعددة، كأن تكون بين طرفين متعاقدين عدة  – 1

 .ديون وكل دين مستقل عن الدين الآخر

دج، حتى وإن كانت قيمة كل الديون 100.000عن  لا تتجاوز قيمة كل دين أن – 2

المجتمعة تفوق القيمة المنصوص عليها قانونا وإن كانت الديون المطالب بها  بين الخصوم 

أنفسهم، بل وحتى و إن كان التصرف القانوني ذو طبيعة واحدة كعقد القرض مثلا  وأساس 

 . (2)حدة راجع إلى عدم ارتباط كل دين بالآخرالمطالبة بكل الديون في قضية وا

هو تصرفا قانونيا أيضا فيجوز إثباته عن طريق شهادة الشهود فبالنسبة للوفاء أما       

دج، كما يمكن أيضا وفاء الدين عن  100.000ما لم تزيد قيمة هذا الوفاء عن  )البينة(

في   333ا قضت به المادة طريق أقساط فيجوز أيضا إثبات ذلك بشهادة الشهود وهذا م

 .(3)فقرتها الأخيرة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

  .94سابق، ص ( صالح براهيمي، مرجع 1)

  .94، ص نفسهمرجع ال( 2)

  .389( عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص 3)
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  الحالات التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود كاستثناء :يـــب الثانـــالمطل

إن التشريع الجزائري أجاز في بعض الحالات الإثبات بشهادة الشهود استثناءا، وهذه       

وهم : وجود مبدأ الثبوت بالكتابة  من ق.م.ج 336و 335الحالات نصت عليهم المادتين 

وجود مانع من الحصول على دليل كتابي، وفي حالة فقد السند الكتابي، وسوف نتطرق إلى 

 هذه الحالات في ثلاثة فروع كما يلي : 

 ة ــــــوت بالكتابــــــدأ ثبــــــود مبـــــــرع الأول : وجـــــالف

  كتابة تصدر من الشخص الذي يراد الإثبات ضدهيقصد بمبدأ ثبوت بالكتابة أنه كل       

لكن ذلك الدليل ليس سند كاملا لما يدعيه، حيث يعتبر وجود التصرف المدعى به قريب 

" يجوز الإثبات بالشهود فيما من ق.م.ج على أنه  335الاحتمال، وهذا ما تقضي ب المادة 

كتابة تصدر من الخصم ويكون  إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة، وكل بالكتابة كان يجب إثباته

حتمال، تعتبر مبدأ ثبوت من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الا

من خلال نص المادة يفهم أن الكتابة لا تكفي وحدها لإثبات التصرف أو الحق  (1)"بالكتابة

الذي يصدر من الخصم المراد إقامة الدليل ضده، لكن هذا الدليل الكتابي يعتبر بداية فقط 

 .(2)للإثبات

ن خلال نصه صراحة على هذه المادة أنه يجوز للطرف في مالمشرع الجزائري قصد       

زع عليها أمام القضاء أي الخصم الذي يتمسك بمبدأ الثبوت بالكتابة أن يقوم الدعوى المتنا

 .(3)باستكمال دليله بشهادة الشهود وذلك للتدليل على مزاعمه

ترتب عنه إما تحلل إن مبدأ ثبوت بالكتابة وحسب الفقهاء يعتبرونه إقرار غير قضائي ي      

 .(4)في دليل للإثبات، لأن الإثبات بهذا المبدأ وحده غير كافي لإقناع القاضي به ءأو تجز

( ليكون دليلا كون دائما معززا بشهادة الشهود )البينة أو القرائنمبدأ ثبوت بالكتابة ي      

 كاملا في كل  ما كان يجب إثباته بالكتابة، لذلك يكون دليلا كاملا على ما يلي :  
                                                             

  ، مرجع سابق.05-07رقم قانون (1)

 ( محمد شتا أبو سعد، الإثبات في المواد المدنية والتجارية والشرعية، المجلد الثاني، ب.ط، دار الفكر العربي للطبع 2)

 .97، ص1997والنشر، مصر،      
  .221( يحي بكوش، مرجع سابق، ص 3)

  .221، ص نفسهمرجع ال( 4)
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 وني تفوق قيمته على مائة ألف دج.تصرف  قان – 1

 ما يخالف الكتابة أو يجاوزها. – 2

كالصلح  مثلاتصرف قانوني يشترط فيه القانون نص خاص وهو أن يكون بالكتابة  – 3

الهبة والرهن الرسمي لأن  مثلوالكفالة، كما لا يمكن أن يكون دليلا  على تصرف شكلي 

 .  (1)هذا المبدأ لا يحل محل الشكل، باعتبار الشكل هو عبارة عن ركن في التصرف

 التخفيف عن صرامة قواعد الإثبات  من أجلالغرض من وجود هذا المبدأ هو إن       

حيث الطرف الذي كانت نيته حسنة ولم يستطع إعداد دليل كتابي في الوقت المناسب بسبب 

الطرف الثاني نه من إثبات عكس ما يدعيه خصمه )ثقته الزائدة، لذلك وضع هذا المبدأ لتمكي

( الذي هو بدوره نيته سيئة، ومنه يمكن القول أن دعوى المتنازع عليها أمام القضاءفي ال

مبدأ ثبوت بالكتابة هو بمثابة معدل أو مصحح لقواعد الإثبات في القانون المدني، كما أن 

د لتقديرية لشهادة الشهود  تكون للقاضي، وهذا من أجل اجتناب حالات الظلم التي قالسلطة ا

   .(2)تقع على أحد الخصوم في القضية

حيث قضت محكمة النقض المصرية أن مبدأ الثبوت بالكتابة يتسم بالقوة في الإثبات       

     .(3)أ بشهادة الشهوديشترط استكمال هذا المبد إلا أنهمثل القوة التي تتمتع بها الكتابة 

من ق.م.ج السالفة الذكر فإنه يشترط لوجود مبدأ الثبوت  335 طبقا لنص المادة و      

أن  توبة، صدور هذه الورقة من الخصم،وجود ورقة مك ثلاثة شروط وهي:بالكتابة توافر 

الشروط ومنه سوف نترجم هذه د التصرف القانوني قريب الاحتمال، تجعل هذه الورقة وجو

 الثلاث كما يلي : 

 

 

 

 

                                                             

  .222قدري عبد الفتاح الشهاوى، مرجع سابق، ص  (1)

   .222( يحي بكوش، مرجع سابق، ص 2)

  .144( محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص 3)



ماهية الإثبات بشهادة الشهود                                                              الأولالفصل   

 

45 
 

 ةـــــة مكتوبــــــود ورقــــــرط الأول : وجـــالش

صلا ولكن لا تعتبر أإن مبدأ ثبوت بالكتابة ملزم لوجوده ان تكون هناك ورقة مكتوبة       

دليل كتابي كاملا وكافيا لأنه إذا لم تكن هناك ورقة مكتوبة وهي عبارة عن أقوال شفوية، لا 

بصدد مبدأ ثبوت بالكتابة، أما إذا وجدت هذه الورقة المكتوبة وكانت تعتبر دليلا كتابيا نكون 

كاملا هنا نكون بصدد الإثبات بالكتابة وليس جواز الإثبات بشهادة الشهود عند وجود مبدأ 

 .(1)الثبوت بالكتابة، لذلك لا يجوز في هذه الحالة الإثبات بالبينة

، لأن كل أو محدد م يشترط في الورقة المكتوبة أي شكل معينإن المشرع الجزائري ل      

: دفاتر تجارية، سجلات  فمثلاكتابة تصلح أن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة مهما كان شكلها، 

أو غير موقعة، مؤرخة أو غير مؤرخة، أن تكون  وأوراق منزلية، أو مراسلات موقعة

موجهة إلى من يحتج بها أو موجهة للغير، أو محاضر الجرد، أو دفاتر الحسابات أو 

، أو (2)ــةالإيصالات، أو عبارة عن مذكرات خطية، أو صور للأوراق الرسمية أو العرفي

م إلى مصالح الشهر يرد في محاضر الحسابات ومحاضر التحقيق أو بيانات التي تقدا مـ

 ونـــــالعقاري، لذلك فإنه مادام هذه الورقة المكتوبة يمكن أن تقدم للقضاة فإنها تصلح أن تك

مبدأ الثبوت بالكتابة هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه يجوز أن يستخلص مبدأ الثبوت  

 . (3)ومتنوعة وليس من ورقة واحدة فقطبالكتابة من عدة أوراق متفرقة 

كخلاصة في الأخير، إن الورقة المكتوبة التي تعتبر مبدأ الثبوت بالكتابة التي يقدمها       

الخصم في القضية المتنازع عليها أمام العدالة يجب أن تكون معترف بها أي معترف 

بوجودها وإلا فلا يجوز الإثبات بوجودها بشهادة الشهود لأن الخصم الذي يقر بسبق وجود 

 مقام الورقة الضائعة.  وفي  الورقة يعد إقرارا

 م ــــــة من الخصــــدور الورقــي : صــرط الثانــالش

 يكون صدور الورقة المكتوبة من الخصم إما ماديا أو معنويا :

 

                                                             

  .97( محمد شتا أبو سعد، مرجع سابق، ص 1) 

 .336( قدرى عبد الفتاح الشهاوى، مرجع سابق، ص 2) 

  .336، ص نفسهمرجع ال( 3) 
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 ادي ـــــــــدور المـــالص /أولا 

تعتبر الورقة التي تصدر من الخصم ماديا إذا كانت هذه الورقة موقعة منه شخصيا أو       

كتبها هو بخط يده، حيث أن التوقيع أو خط اليد على الورقة يكون كافيا وحده لنسبة تلك 

الورقة  إليه، كما أن الورقة التي تكون موقعة أو بخط يد وكيل الخصم و وصيه أو مورثه 

 .(1)أو نائبه لكن في حدود إنابته فهذه الورقة أيضا تنسب إليه أيضا

 وي :ــــدور المعنــــا / الصــثاني

وهي أن تصدر الورقة المكتوبة معنويا من طرف الخصم، لأن هناك بعض الأوراق       

الرسمية تعتبر صادرة من الخصم برغم من عدم وجود توقيعه أو خط يده أو عدم وجود 

تكون متضمنة أقوال هو شخصيا أدلى بها  يمكن أنمثلا حتى توقيع أو خط يد ممن يمثله 

التحقيق أو محاضر  محاضر أسباب حكم أولإقرارات والبيانات التي تكون في كا

الاستجواب أو محاضر المعاينة، لأن هذه الأقوال تندرج تحت مسؤولية الشخص الذي أدلى 

بها، ومنه فإن هذه الورقة الرسمية تعتبر صادرة من الخصم حتى وإن يأبى التوقيع 

  .(2)عليها

أن الورقة المكتوبة تعتبر صادرة من الخصم إذا كانت موقعة أو في الأخير نستخلص       

مكتوبة بخط يده، كما تعتبر صادرة من الخصم أيضا إذا كانت موقعة أو مكتوبة بخط يد 

وكيله في حدود وكالته أو وصيه أو نائبه وفي حدود نيابته، كما لو كان الخصم أميا، حيث 

ذا كانت من الأوراق الرسمية لأن الأقوال تعتبر هذه الورقة صادرة من الخصم أيضا إ

الموجودة في هذه الأوراق تنسب إليه حتى ولو لم تصل إلى درجة الإقرار يمكن اعتبارها 

 مبدأ ثبوت بالكتابة إذا كانت تجعل المدعى به قريب الاحتمال.

 الـــــب الاحتمــــه قريــى بــل المدعــث : جعــرط الثالــالش

....وكل كتابة تصدر من الخصم "  على ما يلي:من ق.م.ج  335/2نص المادة ت      

ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال، تعتبر مبدأ ثبوت 

                                                             

  .147( محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص 1) 

  .36هاجر بوشامة، حنان حميدي، مرجع سابق، ص  (2) 
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، يفهم من هذا النص أن المشرع الجزائري يشترط في الكتابة لتكون مبدأ ثبوت (1)بالكتابة "

 ما يجعل الحق المدعى به قريب الاحتمــال. الورقة  إلزامية تضمنبالكتابة 

قصد بقرب الاحتمال أنه لا تكفي أن تكون الورقة المكتوبة و المقدمة على أساس مبدأ ي      

محتملة، بل يجب أن تجعل هذه  ثبوت بالكتابة من شأنها أن تجعل الواقعة المراد إثباتها

 .(2)الواقعة مرجحة الحصول، لا ممكنة الحصول فقط

حيث أن شرط قرب الاحتمال في مبدأ ثبوت بالكتابة وحده لا يكفي أيضا ليكون دليلا     

 .(3)كاملا لإثبات الواقعة المراد إثباتها بل يجب أن يكتمل هذا المبدأ بشهادة الشهود

مثلا المدين يكتب إلى الدائن ورقة  ويشير فيها إلى الدين الذي في ذمته بدون أن  مثال ذلك :

مقدار ذلك الدين، فتعتبر هذه الورقة المكتوبة  مبدأ ثبوت بالكتابة بالنسبة للدين يذكر ما هو 

المذكور، حيث أن المدعي )الخصم( يمكن أن يثبت مقدار وشروط الدين المذكور في 

أو بالقرائن، حيث أن المشرع الجزائري أجاز  الورقة المكتوبة بشهادة الشهود )البينة(

  .(4)في جميع المسائل التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود الإثبات بالقرائن القضائية

حيث في الأخير نستنتج أن الشروط الثلاث المتعلقة بمبدأ ثبوت بالكتابة منها : الشرط      

الأول والشرط الثاني وهما : وجود ورقة مكتوبة، وصدور هذه الورقة من الخصم فهي 

تعتبر من مسائل القانون تخضع إلى رقابة محكمة النقض، أما الشرط الثالث بخصوص 

ر من مسائل الواقع وللقاضي السلطة التقديرية في تقدير ما إذا كان قرب الاحتمال فإنه يعتب

 مبدأ ثبوت بالكتابة أم لا. 

 يـــــل كتابــى دليـول علــــع من الحصـــود مانـــي : وجـــرع الثانــــالف

" يجوز الإثبات بالشهود أيضا فيما كان يجب من ق.م.ج على أنه  336/1نصت المادة      

نلاحظ ، تابة إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي "إثباته بالك

نص صراحة على أنه يجوز الإثبات بشهادة  من خلال هذا النص أن المشرع الجزائري

مهما كانت قيمة التصرف القانوني كعقد الصلح  ،الشهود على ما كان يجب إثباته بالكتابة

                                                             

  ، مرجع سابق.05-07رقم قانون  (1) 

 .435( عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص 2) 

  .435، ص نفسهمرجع ال( 3) 

  .149( محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص 4) 
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يمنع الشخص من الحصول على دليل كتابي، ففي هذه وعقد الكفالة إذا وجد مانع الذي 

  .(1)لهذا الشخص أن يثبت تصرفه بالبينة الة القانون أجازالح

المشرع الجزائري استند على فكرة المانع بسبب القوة القاهرة، ومنه وجب على    

القاضي أن يراعي في كل قضية أو دعوى حالة توفر فيها  هذا المانع وسواء كان هذا 

المانع أدبي أو مادي لأنه ليس من العدل أن يطلب القانون المستحيل وحرمان المتعاقدين من 

نه لا كما أن هذا الاستثناء الذي نص عليه المشرع الجزائري فإ، (2)الإثبات بشهادة الشهود

ن أركان التصرف فإذا تخلف الشكل ، لأن الشكل ركن ميسري على التصرفات الشكلية

  .(3)قانونينعدم التصرف الا

يقصد بالمانع من الحصول على دليل كتابي هو ذلك المانع الذي يستحيل فيه الحصول     

الظروف التي تم فيها إلى ، وهذه الاستحالة ترجع ( وقت التعاقدالكتابةعلى دليل كتابي )

 التعاقد وقد يكون مانع ماديا أو أدبيا. 

 ـــاديــــــــالمـــانـــع المـ /أولا 

داد دليل كتابي وقت إبرام التصرف يستحيل على الشخص إع ماالمانع المادي يكون عند

القانوني وتكون هذه الاستحالة نسبية عارضة، أي أنه يتحقق المانع المادي عندما يقوم 

المتعاقد  بإنشاء التصرف القانوني لم يكن لديه الوقت الكافي للحصول على دليلا كتابيا 

، كحالة الوديعة الاضطرارية مثلا وهي تحدث في أحوال (4)لإثبات ذلك التصرف

اضطرارية بسبب قوة قاهرة لا يد للإنسان فيها ككارثة أو حادث مفاجئ أو حريق أو 

زلزال أو ثورات وحروب فيجوز إثباتها بشهادة الشهود مهما كانت قيمة الشيء المودع 

 . (5)لأنه لا يمكن إعداد مستند كتابي

 

 

                                                             

 .152( محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص1)

  .232( يحي بكوش، مرجع سابق، ص 2)

  .153( محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص 3)

  .223عباس العبودي، مرجع سابق، ص  (4)

  .636مرجع سابق، ص  ( أحمد نشأت،5)
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 ى ذلك ـــة علـــــأمثل

شخص يضطر إلى أن يودع أمواله لدى شخص آخر بسبب خطر يداهم أمواله وليس      

لأن الظروف في ذلك الوقت لا تسمح له بذلك  ،لديه الوقت الكافي لإعداد الدليل الكتابي

 .(1)ليثبت الإيداع أو مقدار تلك الأموال ،ليحصل على دليل من المودع لديه

فأراد إنقاذ أمتعته  ،أو الغرق ،أو الهدم ،أو النهب ،يتفاجأ بحريق الذي الشخص أيضا     

ولم يكن لديه الوقت لإعداد سند  ،ه لدى الغيرتمن الخطر الحاصل، حيث قام  بإيداع أمتع

وعند زوال الخطر وأراد أن  ،كتابي للوديعة بسبب الظروف التي حدثت في ذلك الوقت

أنكر ذلك، ففي هذه الحالة يجب على المودع أن  يسترجع ذلك الشخص أمتعته والمودع لديه

يثبت أولا المانع من الحصول على الدليل الكتابي، ثم يجوز له أن يثبت بعد ذلك عقد 

 .(2)الوديعة بالبينة

حيث أن القاضي في هذه الأحوال هو الذي يقوم بتقدير قيام المانع المادي من الحصول      

ضع ذلك  لرقابة المحكمة العليا ويجب على الشخص الذي  على دليلا كتابيا، كما أنه لا يخ

 يسبب المانع المادي أن يبين الظروف التي أحاطت به أثناء  قيامه بالتصرف .

 ـــــــيـــالمـــانــع الأدب /ثانيــــا 

من  336/1قد يكون المانع ماديا كما قد يكون المانع أدبيا أيضا، كما نصت المادة       

فالمشرع الجزائري لم يعرف المانع الأدبي على غرار المشرع  ،السالفة الذكرق.م.ج 

من  275عكس المشرع اللبناني الذي أشار إلى بعض الأمثلة من خلال المادة والمصري 

" ويكتفي بمجرد الاستحالة  قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد التي قضت على أن

المتبع في بعض المهن أو عن علاقات القربى  المعنوية، وهي تنشأ خصوصا عن العرف

بين الأصول و الفروع أو بين الحواشي حتى الدرجة الثالثة، أو بين الزوجين أو بين أحد 

    .(3)الزوجين  ووالد الزوج الآخر أو بين الخطيب و خطيبته "

                                                             

  .54( حكيمة شرقي، مرجع سابق، ص 1) 

  .456( عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص 2) 

  .464( عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص 3) 
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دبية دليل كتابي بسبب ظروف نفسية أ ىحيث نقصد بالمانع الأدبي هو عدم الحصول عل     

بأطراف القضية )الخصوم( تمنعهم من إعداد دليل  هي علاقات خاصة حيث هذه الظروف

 .    (1)كتابي وقت إبرام التصرف القانوني

حيث ليس من الضروري أن تكون الاستحالة من الحصول على دليل كتابي بسبب مانع      

مادي فقط وإنما يمكن أن يكون السبب من الاستحالة هو المانع الأدبي، ويتمثل هذا المانع 

وفي حالة وجود النفوذ الأدبي كعلاقة الطالب أالمتبع في بعض المهن  عرفال الأدبي في

 . عن علاقة التبعية مثل علاقة المرؤوس برئيسه في العمل أو ما يترتب ،بالأستاذ

فالرابطة الزوجية تعتبر مانعا أدبيا لأنه لا يمكن الحصول على دليل كتابي من أحد      

بن الأخ الأخت، الخالة أيضا االزوجين على الآخر، كذلك البنوة والأبوة، ابن الأخت أو بنت 

تحول دون الحصول  يضا صلة قرابةأها هي تعتبر وعمته وكذا بالنسبة للزوجة ووالد زوج

أما بالنسبة إلى صلة التابعية  لسيادة مبدأ الثقة في هذه العلاقات، على دليل كتابي،

ضا من الموانع الأدبية تمنع الشخص من أخذ سند يوالمتبوعية أي بين السيد وخادمه هي أ

هاته الحالات بغير الكتابة منها لسيادة مبدأ النفوذ، لذلك يجوز الإثبات في  كتابي على الآخر

 .(2)شهادة الشهود

أما بالنسبة للعرف في بعض المهن، فإنه إذا جرى العرف في مهنة ما تمنع من إعداد      

الدليل الكتابي في التصرف الذي يقوم به الشخص فيعتبر هذا أيضا مانعا أدبيا يحول دون 

ل على دليل كتابي فيجوز إثبات ذلك التصرف في هذه الحالة بشهادة الشهود ولو الحصو

كالخدمات الطبية، فلا يمكن مثلا  (3)زادت قيمة التصرف عن مائة ألف دج كمهنة الطبيب 

إعداد الدليل الكتابي لتحديد قيمة هذه الخدمات من طرف الطبيب نظرا للطبيعة الخاصة لهذه 

 المعاملات.

                                                             

  .263( عباس العبودي، مرجع سابق، ص 1) 

  .120ص مرجع سابق،  مصطفى مجدى هرجه،. (2) 

 .158صبري السعدي، مرجع سابق، ص محمد (3) 
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الأخير تجدر الإشارة إلى أن تقدير فيما إذا كانت هناك استحالة مادية أو معنوية في      

)أدبية( ترجع السلطة التقديرية الكاملة للقاضي ولا رقابة المحكمة العليا على ذلك لأنه 

 .(1)اتقديرا  موضوعي

 يـــــد الكتابــــد السنـــــث : فقــــرع الثالـــالف

من ق.م.ج التي تقضي بأن :     336/2هناك حالة استثنائية أخرى نصت عليها المادة      

إذا فقد الدائن سنده يجوز الإثبات بالشهود أيضا فيما كان يجب إثباته بالكتابة......، "

، من خلال هذه المادة نستنتج أن المشرع (2)الكتابي لسبب اجنبي خارج عن إرادته "

بسبب لا  ،دين الإثبات بشهادة الشهود في حالة فقدان السند الكتابيالجزائري أجاز للمتعاق

أو بسبب قوة قاهرة، فإن  ،ي بسبب أجنبي خارج عن إرادته، أدخل لصاحبه في ضياعه

 القانون أجاز له أن يثبت ما يدعيه بشهادة الشهود. 

القانون بإثبات ما هذا الاستثناء لا يخص الدائن فقط وإنما المدين أيضا سمح له كما أن      

القانوني، لأنه من  هود في حالة فقدانه لسنده الكتابي بعد إبرام التصرفشيدعيه بشهادة ال

ح للمدين بإثبات التصرف القانوني بشهادة يسم للدائن ولان القانو غير العدل أن يسمح 

 .(3)الشهود في حالة ضياع السند الكتابي

توفر شرطين الشهود بسبب فقدان السند الكتابي حيث يشترط لجواز الإثبات بشهادة      

 :هما

 اــــود مسبقـــي موجــــد الكتابــون السنــرط الأول : أن يكـــالش

ن يكون الدليل كتابيا كاملا ومستوفيا لجميع الشروط القانونية بالسند الكتابي هو أيقصد      

لأنه إذا ثبت أن السند المفقود هو مجرد مبدأ ثبوت بالكتابة فإنه لا يجوز له الإثبات بشهادة 

الشهود، ففي هذه الحالة يجب على المدعي أن يثبت أن السند الكتابي كان بحوزته فعلا ثم 

إرادته ويجوز له إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات لأنها ضاع منه بسبب أجنبي خارج عن 

                                                             

  .82يوسف دلاندة، مرجع سابق، ص (1) 

  مرجع سابق.، 05-07رقم  قانون (2) 

  .261عباس العبودي، مرجع سابق، ص  (3) 
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بالإضافة إلى إثبات سبق وجود السند الكتابي فإن المدعي ملزم أيضا بإثبات  ،(1)واقعة مادية

محتوى السند الكتابي الضائع مستوفيا الشروط القانونية وأنه كان يحمل توقيع المدعي، وبعد 

     .(2)ما يدعيه يجوز له الإثبات بشهادة الشهود إثبات كل ذلك بجميع طرق الإثبات فإنه

 يــب أجنبــي بسبــد الكتابــدان السنـــون فقــن يكــي : أرط الثانــالش

ي قد فقده أو ضاع منه بسبب المدعي ملزم في هذه الحالة أيضا إثبات أن السند الكتاب     

كحريق أو  ،قوة قاهرةأجنبي ولا يد له في ضياعه كأن يكون ذلك راجع إلى سبب ناتج عن 

ون السبب من ــــــــفقدان السند الكتابي أو قد يك تسبب فيو فيضان أو أي حادث زلزال أ

له الإثبات  جراء فعل الغير كالسرقة مثلا ففي هذه الحالة إذا ثبت السبب الأجنبي يجوز

 فلاهمال الإبشهادة الشهود، أما إذا كان فقدان السند الكتابي  راجع إلى صاحبه  بسبب 

جنبي، وهذا الأخير أيضا واقعة مادية يجوز إثباتها يجوز له أن يحتج بوجود السبب الأ

 .(3)بجميع الطرق منها شهادة الشهود

 في الأخير نستخلص أن المدعي ملزم بإثبات السبب الذي جعله يفقد السند الكتابي     

ويكون ذلك في حالتين هما : الحالة الأولى على المدعي إثبات أولا أنه كان يملك السند 

فقدانه للسند راجع لسبب أجنبي خارج  أن يثبت بأن سببوالحالة الثانية  ،الكتابي من قبل

ز له القانون إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات منها شهادة الشهود لأن محل عن إرادته وأجا

 الإثبات في هاته الحالتين هو وقائع مادية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 .262عباس العبودي، مرجع سابق، ص  (1)

  .161-160ص -( محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص2)

  .262مرجع سابق، ص عباس العبودي، ( 3)
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 يــــل الثانــــالفص

 ودـــادة الشهــــات بشهـــراءات الإثبـــإج

كل من مفهوم الشهادة من لوبعد التطرق في الفصل الأول إلى الجانب الموضوعي        

والأنواع والشروط الواجب توافرها في كل من الشاهد والشهادة لصحة حيث التعريف 

الشهادة، فإن الإثبات بشهادة الشهود يرتبط أيضا بعدة مسائل أخرى شكلية يجب تنظيمها 

كيف يتم الحكم والتي تتعلق بطلب الإثبات بشهادة الشهود من حيث كيفية تقديم هذا الطلب و

للإثبات بشهادة الشهود، ومن هم الملزمون بالقيام بهذا  ستدعاء الشهودفيه، وكذلك كيفية ا

الاستدعاء وماهي المهلة الواجب احترامها لتبليغهم بتاريخ جلسة سماعهم، وكيف يتم 

تعويض الشهود عن المصاريف التي أنفقها والمترتبة عن النقل والتنقل أمام القضاء للإدلاء 

هم الأشخاص الممنوعون من أداء الشهادة بشهادتهم، وكيف يتم سماع شهادة الشهود، ومن 

   وكيف يتم التجريح، وماهي الأسباب المقبولة لذلك. 

بالإضافة إلى ذلك هناك مسائل أخرى ترتبط بشهادة الشهود كوسيلة للإثبات، وهذه        

المسائل تتعلق بتحديد الجهات المسموح لها قانونا سماع شهادة الشهود، بالإضافة إلى 

فإنه توجد هيئا أخرى مخولة قانونا لسماع  ذي تؤدى أمامه الشهادة كوسيلة للإثباتالقضاء ال

 أو الضابط العمومي أو حتى الخبير. داريةالإل في الهيئات ث، والتي تتمشهادة الشهود

وعليه سوف نتناول في هذا الفصل موضوع إجراءات الإثبات بشهادة الشهود، والذي        

ولنا في المبحث الأول المسائل الإجرائية للإثبات بشهادة الشهود، أما قسمناه إلى مبحثين تنا

 في المبحث الثاني سوف نتعرض إلى الجهات المخولة قانونا سماع شهادة الشهود.
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 المبحث الاول

 ل الإجرائية للإثبات بشهادة الشهودـسائـوال

يترتب على تطبيق النطاق الواسع لشهادة الشهود تنظيم المسائل الإجرائية الخاصة        

يجب على كل من القاضي والشهود إتباعها لأنها قواعد إلزامية  التيبسماع شهادة الشهود و

ويعاقب القانون كل من يخالفها، وهذه القواعد الإجرائية تتمثل في كيفية تقديم طلب الإثبات 

ومن يقدمه )مطلب أول(، وفي كيفية تكليف أو استدعاء الشاهد للحضور  الشهود بشهادة

فيه إلى الممنوعون من  وسماع شهادته )مطلب ثاني(، أما المطلب الثالث سوف نتعرض

     أداء الشهادة.

 

 

 هــم بــود والحكـادة الشهـات بشهـلب الإثبــــط :ب الأولــــالمطل

إن المحكمة أو الجهة القضائية تقوم بدراسة طلب بالإثبات بشهادة الشهود، فإن رأت      

 صدر حكما بإجازة الإثبات بالبينةنها تمنتجا في الدعوى المتنازع فيها فإبأن هذا الطلب هو 

حيث أن القاضي قبل أن يفصل في حكمه بالقبول أو الرفض في الإثبات بشهادة الشهود 

 ي ذلك متبعا الإجراءات المحددة قانونا.  ملزم بتسبب حكمه ف
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 ــــودادة الشهـــات بشهــــب الإثبـــــالفرع الأول : طل

للمدعي أو المدعى عليه )الخصوم (لهم الحق بأن يقدموا طلب الإثبات بشهادة الشهود        

بالطلبات أو الحقوق للقضاء في المسائل المدنية بصفة عامة ويتمثل هذا الطلب في التمسك 

التي يدعيها أمام القضاء، كما يجوز أيضا للطرف الآخر في الدعوى أن يقوم بنفس الإجراء 

المتمثل في تقديم الطلب لإثبات التخلص مما يدعيه الخصم )الطرف الثاني(، وهذا ما جاءت 

المدين  وعلى الالتزام" على الدائن إثبات  من ق.م.ج التي تنص على أن : 323به المادة 

       .(1)إثبات التخلص منه "

حيث أن القانون لم يبين لنا كيفية تقديم الطلب فقد ترك ذلك للخصوم لأنه يجوز        

تقديمه إما شفاهة أثناء سير الدعوى إما يقدم كتابة في مذكرة أو مقال مرفقة بملف القضية 

 .(2)لخصم لإمكانه بإبداء رأيه عن ذلكللمحكمة وبشرط أن يبلغ ل

كما أن أيضا للقضاء سواء في المحاكم أو المجالس القضائية أن تأمر من تلقاء نفسها        

 75الإثبات بشهادة الشهود وفي أي مرحلة كانت عليها الدعوى، وهذا ما قضت به المادة 

"يمكن للقاضي بناء على طلب الخصوم، أو من تلقاء نفسه، أن  على أن : .جمن ق.إ.م.إ

 .(3)أو كتابة بأي إجراء من إجراءات التحقيق التي يسمح بها القانون" يأمر شفاهة

جوز الأمر بإجراء التحقيق في أية " يمن نفس القانون التي تقضي بأن :  76والمادة 

 مرحلة تكون عليها الدعوى "

" يجوز الأمر :  تقضي بما يليالتي  .جمن ق.إ.م.إ 150إلى المادة  أما بالرجوع       

الشهود حول الوقائع التي تكون طبيعتها قابلة للإثبات بشهادة الشهود، ويكون بسماع 

  .(4)حقيق فيها جائزا ومفيدا للقضية "الت

                                                             

 مرجع سابق.، 05-07رقم  قانون (1)

 .32حكيمة شرقي، مرجع سابق، ص  (2) 

 ، مرجع سابق.09-08قانون رقم  (3) 

 .نفسهمرجع ال (4) 
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 يفهم من سياق هذه المادة أن المشرع الجزائري استنتج نتيجتين هامتين وهما كالتالي        

الإثبات بشهادة الشهود لا يقتصر فقط على الخصوم )أطراف القضية(   ى :ـــة الأولـــالنتيج

 وإنما يجوز أيضا للمحكمة الأمر بإثبات بشهادة الشهود من تلقاء نفسها.

لم تشر إلى كيفية توزيع عبء الإثبات حيث  .جمن ق.إ.م.إ 150المادة  ة :ــة الثانيـــالنتيج

 اقتناعهاأن تستكمل الوسائل التي تؤدي إلى  المشرع الجزائري فسح المجال للجهة القضائية

فمثلا المدعي يكون قد قدم في الدعوى بعض الأدلة التي ترجح احتمال صدق دعواه 

  .(1)فالقاضي من تلقاء نفسه يأمر بتعزيز هذه الأدلة بشهادة الشهود

  :لى الإجراء المذكور سابقا وهماإ للمحكمة اللجوء هناك حالتين لا يمكن      

في حالة أن تكون القضية منعدمة من أي دليل أو أن تكون أدلة المدعي غير كافية في  – 1

 دعواه أمام القانون لذلك يجب أن يعزز إثبات دعواه بشهادة الشهود.

 لا ذا كانت الأدلة المقدمة للقاضي حول الدعوى المتنازع فيها كاملة كالكتابة مثلاإ – 2

لدعوى الاعتراف  ر بإجراء تحقيق لسماع شهادة الشهودميجوز للقاضي في هذه الحالة أن يأ

 .(2)بالدين مثلا

ط لسماع شهادة نفس القانون تشترمن  150يث نستخلص في الاخير أن المادة ح      

 الشهود لواقعة معينة بعض الشروط وهي : 

 أن تكون الوقائع بطبيعتها قابلة للإثبات عن طريق سماع الشهود.  - 1

 أن يكون التحقيق المراد إجراءه جائزا. – 2

  أن يكون التحقيق مفيدا للقضية. – 3

                                                             

 .141صالح براهيمي، مرجع سابق، ص  (1) 

 .142-141ص -صالح براهيمي، مرجع سابق، ص (2) 
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 أن لا يوجد دليل كتابي آخر من شهادة الشهود. – 4

 الفرع الثاني : الحكم بطلب الإثبات بشهادة الشهود

حيث وكما سبق الإشارة إليه يمكن لهيئة المحكمة أن تطلب ومن تلقاء نفسها سماع        

لشهود إذا رأت ضرورة لذلك، ولكن في حالة إذا ما تم تقديم أو عرض عليه طلب شهادة ا

الإثبات بشهادة الشهود من أطراف الخصومة، فإن القاضي في هذه الحالة يكون ملزما قبل 

   :  (1)كل شيء أن يتحقق من توافر الشروط الثلاث التالية

 أن تكون الوقائع المتنازع عليها يجوز إثباتها بشهادة الشهود. – 1

أن تتوفر في الوقائع المراد إثباتها الشروط التي يتطلبها القانون في الواقعة محل  – 2

 الإثبات وهي: أن تكون متعلقة بالدعوى، جائز قبولها، ومنتجة فيها.

 .(2)في الدعوىفي اقناع المحكمة للفصل ألا يكون في الدعوى ما يك – 3

حيث تكون السلطة التقديرية للمحكمة في الحكم بطلب بسماع الشهود ويكون حكما إما        

بالقبول أو الرفض إذا رأت أن الواقعة المراد إثباتها بشهادة الشهود لا تصلح أن تكون محلا 

وهذا  ،أو إذا وجدت أدلة أخرى تكون مقنعة وكافية حيث لا حاجة لسماع الشهود ،للإثبات

 بشرط أن توضح وتسبب حكمها بالرفض.    

فيما يخص تسبيب الحكم بطلب الإثبات بشهادة الشهود، في حالة قبول المحكمة حيث        

الطلب فهي غير ملزمة بتسبيب قبولها، أما إذا رفضت  فللمحكمة أن تسبب قرارها  تسبيبا 

ولما قد يترتب عليه من  عدم سلامته ته أوكافيا لكي تتمكن المحكمة العليا من مراقبة سلام

 .(3)نتائج خطيرة

 

 
                                                             

 .267عباس العبودي، مرجع سابق، ص  (1) 

 .146براهيمي، مرجع سابق، ص صالح  (2) 

 .146( صالح براهيمي، مرجع سابق، ص 3) 
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 مـاء الشهـود للحضـور و سماعهـاستدع: المطلـب الثانــي

وتأكد المحكمة من أن وقائع الدعوى قابلة  ،شهادة الشهودبعد قبول طلب الإثبات ب      

للإثبات، تأمر المحكمة بإجراء فتح تحقيق ومثول الشهود أمام القضاء للإدلاء بشهادتهم 

حيث سوف نفصل من خلال هذا المطلب كيفية استدعاء الشهود وحضورهم )فرع أول( 

 وإلى سماع الشهود )فرع ثاني(. 

 ورــــود للحضـــــاء الشهـــــاستدعرع الأول : ـــالف

 ورـــــود بالحضـــف الشهــــأولا/ تكلي

يختلف تكليف الشهود بالحضور أمام الجهة القضائية للإدلاء بشهادتهم وذلك بحسب ما       

إذا كانت المسائل مدنية أم جزائية، ففي المواد المدنية الشاهد غير مجبر أو ملزم بالحضور 

على عكس  نت هذه الشهادة ضرورية في الدعوى،ى وإن كاأمام القاضي للإدلاء بأقواله حت

المسائل الجزائية فالشاهد مجبر بالحضور للإدلاء بشهادته أمام العدالة من أجل إظهار 

الحقيقة وإلا القاضي مجبر باستعمال القوة العمومية لإحضار الشاهد ومثوله أمام المحكمة 

" كل شخص استدعي لسماع  تقضي بأن :التي  من ق.إ.ج.ج 97وذلك  تطبيقا لنص المادة 

شهادته ملزم بالحضور وحلف اليمين وأداء الشهادة مع مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة 

بسر المهنة، وإذا لم يحضر الشاهد فبجوز لقاضي التحقيق بناء على طلب وكيل 

إلى 200   الجمهورية استحضاره جبرا بواسطة القوة العمومية والحكم عليه بغرامة من 

دج غير أنه إذا حضر فيما بعد وأبدى أعذار محقة ومدعمة بما يؤيد صحتها جاز  2.000

إقالته من الغرامة كلها أو جزء منها، ولقاضي التحقيق بعد سماع طلبات وكيل الجمهورية 

ويجوز توقيع العقوبة نفسها بناء على طلب رجل القضاء على الشاهد الذي يمتنع رغم 

اليمين أو الإدلاء بشهادته، ويصدر الحكم المشار إليه في الفقرتين عن أداء  حضوره

 .(1)السابقتين بقرار من القاضي المحقق ولا يكون قابلا لأي طعن"

" يتم تكليف :فإنها تقضي بما يلي  .جمن ق.إ.م.إ 154أما بالرجوع إلى نص المادة       

ته، بعد إيداع المبالغ الشهود بالحضور بسعي من الخصم الراغب في ذلك وعلى نفق

                                                             

 مرجع سابق.، 155-66الأمر رقم  (1) 
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يتضح لنا من خلال ، (1)" اللازمة لتغطية التعويضات المستحقة للشهود والمقررة قانونا

لدعوى المتنازع فيها أمام هذا النص أن تكليف الشهود بالحضور يكون عن طريق أطراف ا

هذا ، إذ بشهادة الشهود ويكون حضور الشهود تحت نفقة الراغب إثبات ما يدعيه ،القضاء

 . الأخير عليه أن يغطي كل التعويضات و مستحقات الشهود المقررة قانونا

هذه المستحقات يتم استلامها من طرف الشهود عن طريق كتابة الضبط الجهة       

" يتحمل الخصم الذي خسر  .جمن ق.إ.م.إ 419القضائية حسب ما قضت به المادة 

الدعوى المصاريف المترتبة عليها، ما لم يقرر القاضي تحميلها كليا أو جزئيا لخصم آخر 

مع تسبيب ذلك، وفي حالة تعدد الخصوم الخاسرين الدعوى يجوز للقاضي بتحميل 

من نفس القانون  79والمادة   (2)"المصاريف لكل واحد منهم حسب النسب التي يحددها 

وم أو أحدهم بإيداع مصاريف " يأمر القاضي عند الاقتضاء الخص :يضا بأنتنص أ

إجراءات التحقيق أو التسبيقات المالية بعد تحديدها لدى أمانة ضبط الجهة القضائية، إذا 

لم تدع هذه المبالغ في الآجال التي حددها القاضي استغنى عن الإجراء الذي أمر به، 

لا يخل تطبيق أحكام هذه المادة بما هو وي هي عليها، وحكم في القضية على الحالة الت

 .  (3)مقرر في شأن المساعدة القضائية "

الساري المفعول  .جحيث نلاحظ أن المشرع الجزائري لم ينص صراحة في ق.إ.م.إ      

بينما في القانون القديم  ،عن المهلة المحددة لحضور الشاهد للإدلاء بشهادته أمام القضاء

لحضور الشاهد من أجل الإدلاء بأقواله والتي  وكحد أدنى نص صراحة على المهلة المحددة

أيام تبدأ سريانها من تاريخ تسلم الشاهد التبليغ عن طريق المحضر القضائي إلى  5هي مدة 

القديم التي  .جمن ق.إ.م 67/1المادة  كما هو واضح من خلالغاية يوم مثوله أمام العدالة 

ة المحددة لحضور الشاهد عن تقل المد " فيما عدا حالات الاستعجال، لانصت على أن : 

 .(4)التبليغ إلى يوم الحضور للتحقيق " ستلامهيام من تاريخ اخمسة أ
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 ورــود عن الحضــف الشهــزاء تخلــثانيا/ ج

المشرع الجزائري لم يشر في ق.إ.م.إ.ج إلى الجزاءات التي يتعرض لها الشاهد في       

القديم  .جحالة تخلفه عن الحضور للجلسة والإدلاء بأقواله، وهذا عكس ما جاء به ق.إ.م

" ويجوز الحكم على الشهود الذين منه على أن :  3و67/2الذي نص صراحة في المادة 

امة مدنية لا تتجاوز خمسين دينارا مع النفاذ المعجل رغم يتخلفون عن الحضور بغر

المعارضة أو الاستئناف، ويجوز إعادة تبليغهم وتحميلهم المصاريف وإذا تخلف الشهود 

 . (1)الذين أعيد تبليغهم يحكم عليهم بغرامة مدنية لا تجاوز مائة دينار "

ين يتخلفون على الحضور فإن الشهود الذ ،ذكورةمحيث أن من خلال نص المادة ال     

وهذا  ،ألف دج 50لسماع شهادتهم فإن القانون القديم فرض عليهم غرامة مالية لا تتجاوز 

رغم المعارضة أو الاستئناف، أما في حالة تبليغهم للمرة الثانية للمثول أمام القضاء للإدلاء 

 ألف دج. 100بأقوالهم وتخلفوا عن ذلك يصدر أيضا حكم في حقهم بغرامة لا تتجاوز 

" إذا أثبت : بما يليتقضي  فإنها .جمن ق.إ.م.إ 155/1أما بالرجوع إلى نص المادة      

الشاهد أنه استحال عليه الحضور في اليوم المحدد، جاز للقاضي أن يحدد له أجلا آخر أو 

يفهم من سياق المادة أن الشاهد الذي لا يمكنه الحضور بعد ، (2)أن ينتقل لتلقي شهادته "

تبليغه عن طريق المحضر القضائي باليوم والساعة المحددة للجلسة لسماع شهادته وذلك 

ففي هذه الحالة يجوز للقاضي أن يحدد له أجلا آخر  ،قوة قاهرةأو بسبب ظروف طارئة 

 لقي هذه الشهادة إذا كانت ضرورية. لسماع شهادته، كما يمكن أيضا للقاضي الانتقال لت

" إذا كان الشاهد مقيما :تقضي بما يليمن نفس القانون التي  155/2أما نص المادة        

قضائية لتلقي  خارج دائرة اختصاص الجهة القضائية، جاز للقاضي إصدار إنابة

موجود في نفس  مقره حيث هذه الفقرة تثير احتمال أن الشاهد لا يكون ،(3)"شهادته

أي يكون الشاهد متواجد خارج دائرة  ،المحكمة المرفوعة فيها الدعوى المتنازع فيها
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اختصاص المحكمة )الجهة القضائية بصفة عامة(، في هذه الحالة يجوز للقاضي أن يصدر 

أي لقاضي متواجد في دائرة اختصاص الشاهد  ،دائرة اختصاص الشاهدلإنابة قضائية 

بشرط  أن تكون من نفس ووذلك وفقا للإجراءات القانونية  ،ة هذا الأخيربغرض تلقي شهاد

، كما لا يجوز للقاضي المناب بسماع شهادة (1)فمثلا من محكمة لمحكمة أخرى  الدرجة

وهذا طبقا  ،الشاهد أن يخرج عن نطاق الإجراءات الواجب عليه إتباعها أو المأمور بها

" تنفذ الإنابات القضائية دون دفع :  بما يلي قضيتالتي  .جمن ق.إ.م.إ 124لنص المادة 

مصاريف أو رسوم، غير أن المبالغ المستحقة للشهود والخبراء والمترجمين ولأي 

شخص ساهم في إنجاز الإنابة القضائية تكون على عاتق السلطة الأجنبية، دون الإخلال 

في حالة وجود شخصا أجنبيا  وهذه المادة تطبق (2)"ــةيه الاتفاقيات القضائيــــبما تنص عل

  كطرف من الأطراف المتخاصمة.

 ود     ـــــاع الشهــــــالفرع الثاني : سم

ذا كان الشاهد إعلى أن تؤدى الشهادة شفاهة وأمام القضاء من أجل بيان فيما يجب        

المثول أمام ذا الأخير إلا على ذاكرته عند هصادقا في أقواله أم كاذبا، كما يجب أن لا يعتمد 

 العدالة للإدلاء بشهادته وذلك بعد تبليغه بالحضور للمحكمة .

 ادةـــــة أداء الشهـــــــــكيفي أولا/ 

المثول أمام العدالة في اليوم والساعة التي حددت  في التكليف بالحضور  على الشاهد       

واله أمام القضاء يجب وقبل أن يدلي الشاهد بأقوالمبلغ له عن طريق المحضر القضائي، 

تبعيته ن يذكر اسمه ولقبه ومهنته وسنه وموطنه ودرجة قرابته ومصاهرته وعليه أولا أ

، حيث يتم سماع شهادة كل شاهد على انفراد ويكون في حضور أو غياب (3)للخصوم

" يسمع كل شاهد من ق.إ.م.إ.ج التي تقضي بأن :  152/1وهذا طبقا لنص المادة الخصوم 
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اد بحضور أو في غياب الخصوم، ويعرف قبل سماعه، باسمه ولقبه ومهنته على انفر

  . (1)وسنه وموطنه و علاقته ودرجة قرابته ومصاهرته أو تبعيته للخصوم "

تأدية اليمين بوم  و، يجب أن تؤدى بحضور الخصحتى تكون شهادة الشهود صحيحةو       

 (2)بأقواله ،وإلا كانت  شهادته باطلةعلى أن يقول الحق ولا شيء غير الحق  قبل إدلاءه 

يؤدي "التي نصت صراحة على أن :  .جمن ق.إ.م.إ 152/2حسب ما قضت به المادة 

، حيث  يحق لكل (3)الشاهد اليمين بأن يقول الحقيقة وإلا كانت شهادته قابلة للإبطال "

الخصم دون خصم في الدعوى بتوجيه أسئلة للشاهد وعلى هذا الأخير أن يجيب عن أسئلة 

وتؤدى شفاهة اعتمادا على ذاكرته دون أن يستعين الشاهد بأي مذكرات مكتوبة  ،مقاطعته

 إلا بإذن من المحكمة إذا اقتضت الضرورة لذلك، كما يجوز إعادة سماع الشهود معا وفي

التي  .جمن ق.إ.م.إ 152/3لمواجهتهم ببعضهم البعض طبقا لنص المادة  ةواحد جلسة

 .(4)" يجوز إعادة سماع الشهود ومواجهة بعضهم البعض ": تقضي بما يلي

 ودـــواب الشهــــرق استجــــثانيا / ط

الاستجواب ومن  شهود، علينا أن نبين أولا ما معنىقبل التعرض لطرق استجواب ال       

 لهم الحق في الاستجواب.

 .(5)هو الاستنطاق ورد الجواب:  ةــــلغ ـــــوابالاستج – 1

هو طريق من طرق التحقيق في الدعوى أو في القضية  ا :ـــواب اصطلاحـــالاستج – 2

المتنازع فيها، حيث تستهدف به المحكمة أو الخصم من أجل طرح أسئلة للخصم الآخر عن 

  . (6)وقائع معينة والغرض من ذلك هو الحصول على الحق والوصول إلى الحقيقة
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 واب  ــق في الاستجـم الحــن لهـــراف الذيـــالاط –أ 

يكون الاستجواب إما بناءا على طلب الخصوم أو المحكمة من تلقاء نفسها، لأنه        

يجوز للقاضي أن يستجوب من يراه ملزم لاستجوابه، لذلك المشرع الجزائري أجاز للقاضي 

في جميع المواد أن يأمر الخصوم أو أحدهم تلقائيا أو بطلب من أحد الخصوم بالحضور 

به القاضي من أجل حسن  يقومصيا للمثول أمامه وذلك تكريسا للدور الإيجابي الذي شخ

" يمكن للقاضي من ق.إ.م.إ.ج على أن :  98كما نصت به المادة  (1)وتحسين سير العدالة

في جميع المواد أن يأمر الخصوم أو أحدهم، بالحضور شخصيا أمامه، يفصل القاضي 

رامي إلى الحضور الشخصي لطرف أحد الخصوم ال بأمر غير قابل لأي طعن، في طلب

 . (2)"آخر

 ةـــــرف المحكمـــواب من طــــه الاستجـــتوجي – 

أجاز القانون للمحكمة بالاستجواب في الدعوى المتنازع فيها دون أن يوقفها أو        

خاصة إذا رأت أن الهدف من ذلك الاستجواب هو  ،يعارضها أحد الخصوم في استجوابهم

في القضية نستخلص أن  للمحكمة وباعتبار الاستجواب حقا أصيلا  ،تحقيق أو إثبات الحق

الاستجواب الذي يكون من طرف المحكمة هو سبيلا من سبل التحقيق في القضية المتنازع 

 .(3)فيها

 وم      ـــرف الخصــواب من طـــه الاستجـــتوجي – 

يجوز أن يكون الاستجواب بناءا على طلب من أحد الخصوم في الدعوى، لأن        

 أطراف القضية هم الذين لهم الحق في تقديم الطلب للقاضي وذلك في سماع الخصم الآخر

لأن الغير يعتبر  ،الاستجواب في القضية طلب توجيه فإنه لا يجوز له أما بالنسبة للغير،
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إذا رأى  شهادته  قاضي هو من له السلطة في استجواب الغير )الشاهد(شاهدا، لذلك ال

 .    (1)ضرورية في سماعهــــا

أنها تجيز للقاضي أن  السالفة الذكر .جمن ق.إ.م.إ 98تضح لنا من خلال المادة حيث ي       

يأمر الخصوم للمثول أمامه بصفة شخصية وذلك ليتخذ الإجراءات المناسبة خاصة فيما 

 يتعلق بالاستجواب.

حيث إذا كان الاستجواب من طرف الخصم فيجب عليه توضيح كل ما صدر عن        

القضية من الوقائع المراد استجواب خصمه عنها في طلبه الذي يقدمه للقاضي لكي يحيطه 

علما بذلك، كما يجب أن تكون أسئلة هذا الأخير الموجهة لخصمه واضحة من دون لبس أو 

تمكن المحكمة من التأكد من تلك الوقائع من شخصية الخصم المراد غموض حتى ت

 .   (2))المطلوب( استجوابه

حيث أن للمحكمة الحق في قبول أو رفض الاستجواب الذي يصدر من الخصم إذا        

وجدت عناصر كافية في الدعوى التي عرضت أمام القضاء دون الحاجة إلى اتخاذ إجراء 

 الاستجواب فيها. 

 طرقتين لاستجواب الشهود وهما: الطريقة الإنجليزية  والطريقة الفرنسية . توجد       

 الطريقـــــــــة الإنجليــــزيـــــة  – 1

 بثلاث مراحل هي: وهذه الطريقة تمرمن حق الخصم أن يطرح الأسئلة على الشاهد،        

 مرحلــــــة الاستجـــــواب  -أ  

الطرف الذي استدعى الشاهد لأداء الشهادة هو الذي يطرح الأسئلة عليه أو من قبل        

محاميه والهدف من هذا الاستجواب هو إثبات دعوى الخصم الذي كلف الشاهد 

 .(3)بالحضور
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  المضــــاد وابــــة الاستجــــمرحل –ب 

في هذه المرحلة يتم استجواب الشاهد ويكون بمعرفة الخصم الآخر أو محاميه وذلك        

 .         (1)بعد أن يتم استجوابه من طرف الخصم الذي استدعاه للحضور

 واب ـــــادة الاستجــــة إعــــــمرحل –ج 

 هذه المرحلة مقيدة بقيدين هما:       

أو  عني أن صدور هذه المرحلة لا تتجاوز المسائلهو موضوعي ويالقيــــد الأول :  -

 في مناقشة الشاهد.ير سبق وأن أثالموضوع الذي 

إذا كان الخصم الآخر  ،هو شكلي يحق للخصم استجواب شاهده القيـــد الثانــي :  -

 . (2)قد قام بمناقشة هذا الشاهد، وإلا فلا يمكن له ذلك

 الطريقــــــة الفرنسيــــــــة  -2

مختلفا عن المنهج الذي أخذ بما فيه القانون الفرنسي منهجا الشرائع اللاتينية  انتهجت       

 الشهادة هنا بمرحلتين :سماع به القانون الإنجليزي، حيث تمر 

 المرحلــــــــــــة الأولى –أ 

تلقائيا  هذه المرحلة عيارة عن مرحلة السرد التلقائي بحيث يترك الشاهد ليدلي بأقواله       

ففي هذه الحالة يمكن  ،دون السماح لأحد بمقاطعته، إلا إذا خرج عن الموضوع الشهادة

 .(3)للقاضي أن ينبهه بعدم الخروج عن الموضوع

 ة ـــــــة الثانيــــــالمرحل –ب 

هذه المرحلة تتمثل في الاستجواب، أي يتم توجيه الأسئلة للشاهد من طرف المحكمة        

 .(4)مباشرة
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 ادةــــوع عن الشهــــوالرج  اعــــم الامتنــــ/ حك ثالثا

طراف الخصومة في قضية معينة لامتثاله أمام ن للشاهد تلبية دعوة المحكمة أو أيمك       

قد يأخذ هذا الأخير موقف سلبي وذلك بامتناعه عن  نالعدالة من أجل الإدلاء بأقواله، لك

ين التي تفرض عليه قانونا قبل أن يدلي بما شهد كما قد التصريح بشهادته أو أداء حلف اليم

 يتراجع عن شهادته بعد ما أداها من قبل طبقا للقانون.

 ادةـــــــــاع عن الشهــــــــنالامت  - 1

عن مسألة  الساري المفعولالمشرع الجزائري  لم ينص صراحة في ق.إ.م.إ.ج        

عقوبة الشاهد في حالة امتناعه عن أداء شهادته أو عن حلف اليمين بعد حضوره أمام 

القضاء، وهذا عكس ما كان عليه ق.إ.م.ج القديم الذي سلط  فيه عقوبة  على الشاهد الذي 

يمتنع عن الإدلاء بأقواله أو أن يمتنع عن حلف اليمين بعد مثوله أمام القاضي وذلك طبقا 

" ويجوز الحكم على :  نصت على ما يليالقديم التي  .جمن ق.إ.م 67/2مادة لنص ال

الشهود الذين يتخلفون عن الحضور بغرامة مدنية لا تجاوز خمسين دينارا مع النفاذ 

ويجوز إعادة تبليغهم وتحميلهم المصاريف، وإذا  ،المعجل رغم المعارضة أو الاستئناف

 . (1)امة مدنية لا تتجاوز مائة دينار"تخلف الشهود الذين أعيد تبليغهم بغر

ولكن بالرجوع إلى المعمول به حاليا،  .جبما أنه لا يوجد نص صريح في ق.إ.م.إ       

: من ق.إ.ج.ج نجدها تنص صراحة على هذه العقوبة وذلك بنصها الآتي 223/1المادة 

يتخلف عن يجوز للجهة القضائية بناء على طلب النيابة العامة معاقبة كل شاهد "

الحضور أو يمتنع عن حلف اليمين أو أداء الشهادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 

" ويجوز توقيع العقوبة : المحال إليها فإنها تنص على ما يلي  97/3المادة ، أما (2)" 97

نفسها بناء على طلب رجل القضاء المذكور على الشاهد الذي يمتنع رغم حضوره عن 

   . (3)أو الإدلاء بشهادته "أداء اليمين 

                                                             

 .20مرجع سابق، ص  ، 154-66رقم قانون  (1) 

 مرجع سابق.، 155-66الأمر رقم  (2) 

  .نفسهمرجع ال، 155-66الأمر رقم  (3) 
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ولكن لا يمكن للقاضي الرجوع إلى هاتين المادتين لتطبيقهما مادام أن تطبيق المحكمة        

لها يكون بناءا على طلب النيابة، وباعتبار المسائل المدنية والتجارية لا تكون فيها النيابة 

ذا تثار صعوبة عملية لتطبيق أصلا، فإن هذه الأخيرة يتعذر عليها تقديم هذا الطلب، وله

هاتين المادتين في المسائل المدنية والتجارية، وكان على المشرع التصدي لهذه المسألة 

 وتنظيمها.

 ادةــــــــوع عن الشهــــــالرج  - 2

بعد أداء الشاهد شهادته في واقعة معينة، وقبل أن يصدر القاضي حكمه في قد يحدث        

عن شهادته، لذلك سوف نبين موقف كل من الفقه الإسلامي  أن يتراجع الشاهد ذلك النزاع

 والقانون من هذه الحالة.

 ادةــوع عن الشهــي من الرجــه الإسلامــف الفقــموق –أ 

وهذا حسب ما إذا كان الرجوع  ،حالتين مختلفتين في حكم الرجوع عن الشهادة توجد     

 .(1)صدر قبل الحكم في الموضوع المتنازع عليه أو بعد صدوره

في حالة تراجع الشاهد عن شهادته قبل صدور الحكم في النزاع الذي شهد فيه هذا  -

 الأخير )الشاهد(، فإن الشهادة تبطل ولا يعتد بها القاضي عند إصــــداره لحكمـــه. 

أما في حالة الرجوع عن الشهادة بعد الحكم وقبل التنفيذ فهنا يجب التفريق بين  -

 حالتين: 

إذا كان المحكوم به عقوبة ) كالحدود والقصاص (، فإن التنفيذ فيه غير  : ىــــة الأولـــالحال

 لأن الحدود تدرأ بالشبهات لذلك الرجوع في الشهادة من أعظم الشبهات.  ،جائز

ذلك المال  ففي هذه الحالة ملزم باستفاء، أما إذا كان المحكوم به هو مال : ةــــثانية الـــالحال

بشهادة الشهود أو بالإقرار، وبما أن الحق  إلا جب بالأداء  ولا يزولالأن حق المشهود له و

                                                             

 .190صالح براهيمي، مرجع سابق، ص  (1) 
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فإنه يمكن جبره وهذا بإلزام الشاهد عن تعويضه عكس الحالة  ،في المال لا يسقط بالشبهات

   . (1)الأولى

 ادةـــــوع عن الشهــــون من الرجــف القانـــموق –ب 

قانونية في المواد المدنية تشير إلى عقوبة الشاهد في حالة رجوعه  اوجد نصوصتلا      

عن الشهادة، فإن القاضي يرجع إلى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في هذه المسألة وهذا 

من ق.م.ج والتي تحيلنا إلى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية عند  01تطبيقا لنص المادة 

 .(2)سكوت القانون

 ودـــــــــــادة الشهــــــــح في شهــــريــ/ التج رابعا

من ق.إ.م.إ.ج، فإن التجريح في الشاهد هو طلب  157و  156طبقا لنص المادتين      

استبعاده لعدم أهليته أو علاقته الوطيدة بالخصم المدلي لصالحه بالشهادة، ولإبداء أوجه 

 التجريح في شخص الشاهد قد يكون قبل سماعه أو بعد إدلائه الشهادة.  

 ودــهقبل سماع الشالتجريح في الشهادة    – 1

" إذا تم التجريح في شاهد بسبب من ق.إ.م.إ.ج على أنه :  156حيث تقضي المادة       

 أمر بموجب ذلك في فورا يفصل ،عدم أهليته للشهادة أو قرابته أو لأي سبب جدي آخر

 طرف من الشاهد في التجريح تم متى أنه المادة خلال من لنا يتضح ،(3)" طعن لأي قابل غير

 فعلى ذلك إلى ما أو شراكة أو مصاهرة أو عمل علاقة أو كالقرابة كان سبب لأي الخصم

 .(4)الفور على طعن لأي قابل غير بأمر التجريح ذلك صحة مدى في يفصل أن القاضي

" يجب إثارة أوجه ي تنص على أنه : من نفس القانون الت 157وبالرجوع إلى المادة       

هادة وأثناء التجريح قبل الإدلاء بالشهادة، إلا إذا ظهر سبب التجريح بعد الإدلاء بالش

 سماع الشهود الآخرين.

                                                             

 .191صالح براهيمي، مرجع سابق، ص  (1) 

 .192( صالح براهيمي، مرجع سابق، ص 2) 

 رجع سابق.م، 09-08قانون رقم  (3) 

 .253سائح سنقوقة، مرجع سابق، ص  (4) 
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 .(1)إذا قبل التجريح في الحالة الأخيرة تكون الشهادة باطلة " 

يفهم من سياق هذه المادة أيضا أنها في الفقرة الأولى تلزم الطرف المعني بتقديم       

 التجريح في الشاهد قبل شروع الشاهد بالإدلاء بأقواله، وإلا سقط حقه في إثارة التجريح إلا

إذا تبين سبب التجريح بعد إدلاء الشاهد بشهادته، أو إتضح ذلك أثناء سماع الشهود كلهم أو 

 .(2)هم فإن مسألة إثارة التجريح في هذه الحالة يكون مقبولبعض

طراف الخصومة في الوقائع المتنازع فيها يجوز لهم إبداء أوجه يجوز لأ حيث      

أن أوجه تجريح و قدموا أسمائهم للمحكمة أو القاضيوهذا بمجرد أن ي ،التجريح في الشهود

منها: علاقة القرابة أو المصاهرة بالشخص الشاهد قبل سماعه هي مبنية على عدة حالات 

الذي قام بإحضار الشهود، كما قد يكون الشاهد ممن هم محرومون من الحقوق المدنية منها 

أن يكون محروم من أداء الشهادة، لذلك فإنه يجوز لأطراف القضية المتنازع فيها إبداء 

 .(3)التجريح عن طريق تقديم أسمائهم للمحكمة

بالفصل في أوجه التجريح بقرار مسبب  الالتزامالقاضي في هذه الحالة حيث على       

 . (4)وغير قابل للاستئناف

 ودـــــاع الشهــــــــد سمــــبع – 2

يمكن للخصم في هذه الحالة أيضا التمسك بإثارة أوجه التجريح إذا لم يتمكن من إثارته       

تضح له أن الشاهد الذي يقوم بإدلاء بشهادته قبل إدلاء الشاهد بأقواله )شهادته(، لأنه قد ي

أنه شخص له علاقة قرابة  ،أثناء سماعه من قبل القاضي أو بعد إتمام الشاهد بشهادته

بالخصم، فيجوز له في هذه الحالة أن يثير أوجه التجريح أثناء سماع الشهادة أو بعد 

 .(5)سماعها

                                                             

 سابق. مرجع، 09-08قانون رقم  (1)

 .255ص  سائح سنقوقة، مرجع سابق، (2)

 .39( حكيمة شرقي، مرجع سابق، ص 3)

 .75( يوسف دلاندة، مرجع سابق، ص 4)

 .40حكيمة شرقي، مرجع سابق، ص  (5)
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وبذلك فهي  ،حيث إذا قبل التجريح في هذه الحالة، فالشهادة بحكم القانون تصبح باطلة      

 . لا تؤثر في وقائع القضية

من الاجتهادات القضائية في هذا المجال، ما جاء في حيثيات قرار المحكمة العليا و      

" رار أنه ، حيث جاء في حيثيات هذا الق28/12/1988مؤرخ بتاريخ  56651ملف رقم 

المقرر قانونا  أنه يجوز لأي من الخصوم إبداء أوجه التجريح ضد شاهد أو شهود  من

لما كان وإذا ظهر سبب التجريح بعد التصريح بالشهادة  شهادتهم حتى بعد إدلاء الشهود

أن الطاعن جرح شهادة الشهود بسبب القرابة أو المصاهرة  –في قضية الحال  –الثابت 

وع الذين قضوا إتمام إجراءات بيع السيارة المتنازع عليها دون مناقشة قضاة الموض فإن

طلب تجريح شهادة الشهود يكونوا قد خرقوا الأشكال الجوهرية في الإجراءات، ومتى كان 

 .  (1)عون فيه "طكذلك استوجب نقض القرار الم

 

 

 ادةــــــون من أداء الشهــــــالممنوع: المطلــــب الثالـــث

شهادتهم غير مقبولة ومرفوضة  أن أشخاص ممنوعون من الإدلاء بشهادتهم أيهناك       

عقوبة  كما تبعية أو بسبب أنهم محكوم عليهم بإما بسبب حكم وظيفتهم أو بسبب حالة ال

المطلب وذلك من خلال تعرضنا إلى أربعة فروع، نخصص الفرع الأول سنشرحه في هذا 

 العقوبة )المحكوم عليهم( لمهنة(، الفرع الثاني إلى المنع بسبب إلى المنع بسبب الوظيفة )ا

، أما الفرع الرابع نخصصه إلى حالة التبعية )الخدم والعمال(والفرع الثالث إلى المنع بسبب 

 رابطة الدم أو القرابة أو المصاهرة.نع بسب الم

 

 

                                                             

 .18ص  ،1993سنة  ،01المجلة القضائية للمحكمة العليا، العدد ( 1)
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  المنع بسبب الوظيفة )المهنة( الفرع الأول :

عون من الإدلاء بشهادتهم أمام القضاء بسبب وظيفتهم حتى بعد يمن أشخاصهناك       

 .إنهاء علاقة عملهم 

كل من الأطباء والحرفيين والصيادلة والقابلات وجميع القانون يعاقب  بحيث      

حسب ما وظيفة سواء كانت دائمة أو مؤقتة الأشخاص المؤتمنين بحكم الواقع أو المهنة أو ال

،  كما أنه يتضح لنا من خلال نص المادة فلا يجوز (1)من ق.ع.ج 301نصت عليه المادة 

سماع شهادة الأشخاص المحددين قانونا، حيث إذا قام أحد الأشخاص المذكورين بإدلاء 

محامي  فمثلا،  (2)بشهادتهم فإنه يعد حكم إفشاء الأسرار المهنية وهذا معاقب عليه قانونا

، إلا أن هناك بعض (3)وفي نفس الوقت محاميا لهخصم للالمتهم لا يجوز له أن يكون شاهدا 

فمثلا الحالات يستوجب التصريح بها حتى ولو كان ذلك يدخل في باب الأسرار المهنية 

الطبيب ملزم بالإبلاغ عن حالة الإجهاض لأنها من ضمن ممارسة مهنته وفي  حالة عدم 

 إخبار بها فإنه معاقب عليها قانونا.   

لا  السالفة الذكر لذلك نستخلص أن جميع الأشخاص المذكورين و التي حددتهم المادة      

  .يجوز لهم الإدلاء بشهادتهم بحكم وظيفتهم، لأنهم مقيدين بالسر المهني من تأدية الشهادة

ج أن المشرع الجزائري سار على نهج باقي القوانين الوضعية بخصوص تلذلك نستن      

عناية بالغة بالسر المهني مثله مثل القانون المصري من خلال نص المادة هذا المنع و أولى 

 .(4)من قانون الإثبات المصري 65

 

 

 

                                                             

              دج الأطباء 5000إلى 500أشهر وبغرامة من  6من ق.ع.ج تقضي بأن" يعاقب بالحبس من شهر إلى  301المادة  (1) 

والجراحون والصيادلة والقابلات وجميع الأشخاص المؤتمنين بحكم الواقع أو المهنة أو الوظيفة الدائمة أو المؤقتة على 
 حالات التي يوجب عليهم فيها القانون إفشاءها ويصرح لهم بذلك".أسرار أدلى بها إليهم وافشوها في غير ال

 .59يوسف دلاندة، مرجع سابق، ص   (2)

 .42(  نجيب حبابي، مرجع سابق، ص 3)

 .21( حكيمة شرقي، مرجع سابق، ص 4)
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 المنــــــع بسبــــب العقــوبــــة )المحكـــوم عليهــم( الفرع الثاني : 

يتضح لنا من خلال ق.ع.ج أن المشرع الجزائري قد أشار إلى الأشخاص المحكوم       

عليهم بعقوبة محرومون من الإدلاء بشهادتهم أمام القضاء لأنهم محرومون من ممارسة 

حقوقهم الوطنية والمدنية والعائلية وهي من حالات العقوبات التكميلية كما قضت بها المادة 

 .(1)من ق.ع.ج 09

، يفهم من سياق المادة أن (2)من ق.ع.ج 1مكرر  09بالرجوع إلى نص المادة و      

الشخص المحكوم عليه بعقوبة لا يجوز له أن يشهد في القضية أو الدعوى المتنازع عليها 

 أمام القضاء إلا على سبيل الاستدلال. 

خرى غير حيث أن الشخص المحكوم عليه بعقوبة جناية بسبب القتل مثلا أو جريمة أ      

 القتل، فإن القاضي لا يصدق أقواله لأن شهادة هذا الأخير تكون محتملـــة الكذب، كما أن 

المشرع الجزائري أيضا أجاز للقاضي في هذه الحالة أن يأمر بالحرمان للمحكوم عليه 

سنوات تبدأ  10بعقوبة من حق أو أكثر المنصوص عليها في نفس المادة أعلاه، وذلك لمدة 

 .(3)من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه سريانها

حيث نستخلص في الأخير أن الحكم بعقوبة تكميلية يكون إلزاميا في مادة الجنايات       

 من ق.ع.ج . 14بينما يعتبر جوازيا في مواد الجنح وهذا ما جاءت به المادة 

     )الخدم والعمال( حالـــــة التبعيـــــةالمـــــنع بسبــــب الفرع الثالث : 

تعتبر شهادة الخدم والعمال  غير مقبولة في الدعوى أو القضية المتنازع عليها لأحد        

، لأنه لا تجوز شهادة الخدم لمخدومهم (4)أطرافها سواءا  كانت هذه الشهادة لصالحه أو ضده

لموكله ولا شهادة الشريك إذا كان الأمر فهم ملازمين لشخصه، كما لا تجوز شهادة الوكيل 

 .(5)يتعلق بالشراكة، ولا الكفيل بخصوص التزامات المكفول

                                                             

 في ق.ع.ج. 09( أنظر المادة 1)

 في ق.ع.ج. 01مكرر  09أنظر المادة  (2)

 .20 حكيمة شرقي، مرجع سابق، ص (3)

  .59 ( يوسف دلاندة، مرجع سابق، ص4)

 .161( مصطفى أحمد أبو عمرو، نبيل إبراهيم سعد، مرجع سابق، ص 5)
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فمثلا الخادم الذي يعمل في منزل أحد الخصوم لا يجوز له الإدلاء بشهادته أمام        

أو تحت ضغط  ،أو عاطفة ،لأنه قد يكون في أقواله تحريف ،القضاء لصالح صاحب المنزل

 .(1)ابلأو بمق

وذلك  ،إذا كانت لصالح رب عمله ،أما فيما يخص العامل فشهادته أيضا غير مقبولة       

 .(2)لنفس الأسباب المذكورة أعلاه

شهادتهم وففي الأخير نستنتج أن شهادة كل من الخدم والعمال يجوز سماع أقوالهم        

ما لم يكن نص قانوني يخالف ذلك، لأن شهادتهم  ،لكن تكون على سبيل الاستدلال فقط

 كأصل عام هي غير مقبولة قانونا وإلا اعتبرت شهادة باطلة. 

 الفرع الرابع : المنع بسبب رابطة الدم أو القرابة أو المصاهرة 

 رابطة الدم أو القرابة   - 1

اف الذين تربطهم رابطة الدم بأحد أطركشهود لا يجيز سماع الأشخاص القانون       

 . (3)من أجل إثبات الوقائع محل النزاع ،الدعوى كشهود أمام القضاء

بالنسبة لأقارب أحد الخصوم من الأخوة والأخوات وأبناء العمومة أيضا لا يجوز       

من ق.إ.م.إ.ج المذكورة سابقا، ومع ذلك فنفس المادة  153سماع شهادتهم طبقا لنص الماد 

 والطلاق. الأشخاص حالةبللشهادة في الدعاوى الخاصة  باستثناء الفروع تجيز استدعائهم

 35غاية المادة  إلى 32حيث حسب النصوص التي وردت في ق.م.ج من المادة        

فالقانون المدني أيضا لا يجيز سماع شهادة أقارب أحد الخصوم أي الأشخاص الذين يجمعه 

يا الحالة والطلاق وهو ما استقر اضمن أصل واحد إلا إستثناءا  للأبناء تسمع شهادتهم في ق

 .(4)عليه قضاء المحكمة العليا

 

                                                             

 .80( يوسف دلاندة، مرجع سابق، ص 1) 

 .98( سعاد بوزيان، مرجع سابق، ص 2) 

 .61يوسف دلاندة، مرجع سابق، ص  (3) 

 .62، ص نفسهمرجع ال (4) 
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 ارــــــــالأصه - 2

إن ما قيل عن الأقارب يقال أيضا عن الأصهار، حيث لا يجوز سماع شهادة         

فمثلا  ،الأصهار في حالة إذا كان أحد طرفي الدعوى تربطه علاقة مصاهرة بالطرف الآخر

لا يجوز للمدعي أن يطلب سماع شهادة أب زوجته أو أخيها أو أقاربها وهذا ما قضت به 

 من ق.م.ج المذكورة سابقا. 35المادة 

حيث أن القانون لا يسمح للقاضي أن يستدل بالأصهار كشهود لإثبات واقعة محل     

من أصهار المدعي أو أي طرف من دعوى يكون سببا جديا في  شخصا سمع إذاالنزاع، و

 .(1)التجريح وتبطل شهادته أو تستبعد

 رــــــــــــالقص – 3

هم أولئك الأشخاص الذين لم يبلغوا سن التاسعة عشرة من عمرهم، أي  يقصد بالقصر     

وهذا ما  (2)القانونيةستدلال دون تحليفهم اليمين وز سماع شهادتهم إلا على سبيل الالا يج

" كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا من ق.م.ج التي تقضي بأن :  40تنص عليه المادة 

بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية، وسن الرشد 

من  42حسب نص المادة ، أما بالنسبة لسن التمييز (3)( سنة كاملة "19تسعة عشرة )

كون آهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز ي" لا تي تنص على أن : ق.م.ج ال

 .(4)لصغر في السن أو عته أو جنون، يعتبر غير مميز من لم يبلغ ثلاثة عشر سنة "

ناقصي التمييز لعدم حيث يتضح لنا من خلال هذه المواد أن القانون يجيز سماع شهادة      

ولكن ذلك على سبيل الاستدلال فقط ودون تحليفهم اليمين القانونية  بلوغهم سن الرشد

والمقصود من سماع شهادة القصر هو الاسترشاد بها لتعزيز شهادة البالغ أو أي دليل 

                                                             

 .63دلاندة، مرجع سابق، ص يوسف  (1) 

 .63، ص نفسهمرجع لا (2) 

 مرجع سابق.، 05-07رقم  قانون (3) 

 .نفسهمرجع لا ،05-07رقم  قانون (4) 
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قانوني آخر، وأن العبرة بالسن وقت أداء الشهادة أي وقت سماعها لا وقت تحملها وهو ما 

 . (1)استقر عليه قضاء محكمة النقض المصرية

 ةــــــد الأهليـــــفاق – 4

الأهلية على أنها صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات وهي  تعرف     

 نوعان : أهلية الوجوب وأهلية الأداء.

ي : هي صلاحية الشخص لأن يثبت له حقوق وأن تقرر فأهلية الوجوب  -

 وتثبت للشخص منذ ولادته. ،ذمته التزامات

: هي صلاحية الشخص لإعمال إرادته إعمالا من شأنه ترتيب الأثر  الأداءأهلية  -

 وهي نوعان : (2)القانوني الذي ينشده

افع عن نفسه أو عن غيره لتي تجيز للشخص المتمتع بها أن يدأهلية قضائية: وهي ا*  

 وهذه الأهلية لا تتم إلا ببلوغ الشخص سن الرشد أي تسعة عشر ،بنفسه أو بوساطة غيره

 .(3)كاملة وفقا للق.م.ج

أهلية المسؤولية: وهي صلاحية الشخص على إركاب أفعال غير مشروعة يمكن إسنادها * 

إليه ومساءلته، وأهلية المسؤولية لا تثبت إلا للشخص الذي بلغ سن التمييز ويعتبر الشخص 

الفة الس من ق.م.ج 42( من عمره حسب المادة 13غير مميز مالم يبلغ سن الثالثة عشر )

 .الذكر

أهلية التصرف: هي صلاحية الشخص لإبرام تصرفات قانونية، وأهلية التصرف لا يتمتع * 

 .(4)بها إلا من بلغ سن الرشد أي سن التاسعة عشرة 

 فقد الشخص أهليته في الحالات التالية : ي ويمكن أن     

                                                             

 .65 يوسف دلاندة، مرجع سابق، ص (1)

 .65 ، صنفسهمرجع ال (2)

 .65 ، صنفسهمرجع ال( 3)

 .66، ص نفسهمرجع ال (4)
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من ق.أ.ج لم  81إذا كان الشخص مصاب بالجنون ، العته، السفه، الغفلة وإن كانت المادة 

من كان فاقد الاهلية أو ناقصها لصغر السن، أو " تذكر الحالة الأخيرة إذ نصت على أن : 

قانونا ولي، أو وصي، أو مقدم طبقا لأحكام هذا  هجنون، أو عته، أو سفه، ينوب عن

 .(1)القانون "

حيث يتم إثبات فقدان الأهلية بحكم قضائي بالحجر على الشخص المصاب بإحدى      

" من بلغ سن الرشد من ق.أ.ج التي تقضي بأن :  101الحالات المذكورة وهذا طبقا للمادة 

حدى الحالات المذكورة بعد رشده ، أو طرأت عليه إو سفيه، أعتوهوهو مجنون، أو م

بالاستعانة بأهل الخبرة في إثبات ذلك وهو ما نصت ، حيث يتم الحجر (2)يحجر عليه "

 .(3)من ق.أ.ج 103و المادة  102عليه المادة 

في الأخير نستخلص أن شهادة فاقد الأهلية يجوز سماعها على سبيل الاستدلال دون       

من ق.إ.م.إ.ج، لأن أهلية الشخص تحدد  153حلف اليمين القانونية وهذا ما قضت به المادة 

قضت المادة سنة حيث  19بموجب النصوص القانونية فمثلا أهلية الزواج في ق.أ.ج ب 

ن ، وللقاضي أسنة 19ة في الزواج بتمام الرجل والمرأ ل أهلية " تكتممنه بأن :  07

، رفين على الزواجطكدت قدرة الصلحة أو ضرورة، متى تأيرخص بالزواج قبل ذلك لم

يكتسب الزوج القاصر أهلية التقاضي فيما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق 

 .(4)"والتزامات

 

 

 

                                                             

 مرجع سابق.، 11-84قانون رقم  (1)

 .نفسهمرجع ال (2)

  تقضي بأن : "يكون الحجر بناء على طلب أحد الأقارب أو ممن له مصلحة، أو من النيابة العامة" 102( المادة 3)

 تقضي بأن : " يجب أن يكون الحجر بحكم وللقاضي أن يستعين بأهل الخبرة في إثبات أسباب الحجر" 103والمادة      

 .سهنفمرجع ال (4)
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 المبحث الثاني

 ودــادة الشهـاع شهـا سمـة قانونـات المخولـــالجه

هناك جهات يخولها القضاء من أجل تلقي وسماع شهادة الشهود وتصديق على       

ومن بينها تلقي وسماع الشهادة أمام الهيئات  ،المحاضر التي تقوم بها مختلف هذه الجهات

 الإدارية، الضابط العمومي، وأمام الخبير و القضاء بمختلف فروعه ودرجاته، وهذا من

أجل الوصول إلى الحقيقة حول موضوع النزاع المطروح أمام القضاء، لذلك سوف نتناول 

في هذا المبحث مدى أهمية سماع شهادة الشهود من طرف كل جهة من الجهات المذكورة 

 أعلاه.

 يــط العمومـة والضابـات الإداريـادة من قبل الهيئـي الشهـتلق :ولالمطلب الأ

المطلب إلى كل من تلقي الشهادة من قبل الهيئات الإدارية  سنتناول في هذا      

تلقي الشهادة من قبل الهيئات الإدارية من خلال فرعين  وذلك والضابط العمومي

 ن قبل الضابط العمومي )فرع ثاني(.)فرع أول(، و تلقي الشهادة م
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 ةــات الإداريــدة من قبل الهيئـــي الشهــاالفرع الأول : تلق

مثل  اتمديريأو مختلف اليقصد بالهيئات الإدارية هي كل من البلدية، الدائرة والولاية       

وغيرها، كل من هؤلاء الهيئات المختلفة يعتمدون على إحضار مديرية مسح الأراضي 

منها الخصوم في واقعة متنازع عليها  واالشهود من أجل إعداد جملة من الوثائق لكي يستفيد

فإن هذه الهيئات ليس من صلاحياتهم سماع  ،إلا أن حسب المفهوم القانوني أمام القضاء،

 المقدمة وإنما صلاحياتهم تقتصر فقط على التصديق أو التوقيع على صحة الوثيقة ،الشهود

 .  (1)من قبل الأشخاص الحاضرين أمامهم أي الأشخاص الذين لهم المصلحة من تلك الوثائق

ت الممنوحة للهيئات الإدارية، نجد الشهود لا يؤدون اليمين حيث أن ورغم الصلاحيا      

وإنما كل هيئة تقوم بتنبيه الشهود عن سبب  ،القانونية  عند حضروهم أمام هذه الهيئات

مثولهم أمامها وإلى سبب توقيعهم على الوثيقة )أي محتوى التي تتضمنه الوثيقة(، ومن هنا 

قة فإنه سوف يتحمل كافة المسؤولية لأنه قد يتابع نستخلص أن الشاهد إذا قام بتوقيع الوثي

من ق.ع.ج التي  217وهذا طبقا للمادة  (2)قانونيا على التصريح أو الإقرار في حالة الكذب

 1.000إلى  500" يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من قضت بأن : 

يعلم أنه غير مطابق  دينار كل شخص ليس طرفا في المحرر أدلى أمام الموظف بتقرير

كل  52للحقيقة، ومع ذلك يستفيد من العذر المعفى بالشروط المنصوص عليها في المادة 

ثم عدل عنه قبل أن  ،من أدلى بوصفه شاهدا أمام الموظف بإقرار غير مطابق للحقيقة

أن يكون هو نفسه موضوعا  وقبل ،يترتب على استعمال المحرر أي ضرر للغير

  . (3)"للتحقيق

                                                             

 .40( يوسف دلاندة، مرجع سابق، ص 1) 

 .40يوسف دلاندة، مرجع سابق، ص  (2) 

     01-14، المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1966-06-08المؤرخ ي  155-66( قانون رقم 3) 

    1966 -16-11صادرة في ، الصادر بالجريدة الرسمية ال2014فيفري  16افق ل المو 1435ؤرخ في ربيع الثاني عام الم
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 ي ــــط العمومـــادة من قبل الضابـالشه يـالفرع الثاني : تلق

وهذا ما سنوضحه  ،وماهي المهام التي يتولاها ،يجب أولا تعريف الضابط العمومي      

 كما يلي :

حسب القانون المدني الجزائري و قانون الإجراءات المدنية وحتى قانون تنظيم مهنة       

عمومي يفوض من طرف السلطة العمومية،  يتولى تسيير  الموثق فإن الموثق هو ضابط

ويقوم بتحرير العقود وتسجيلها  ،مكتب عمومي للتوثيق لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته

من قانون  03وهذا طبقا للمادة  (1)لحفظ أصولها ويمتد اختصاصه إلى كامل التراب الوطني

عمومي، مفوض من قبل السلطة " الموثق ضابط تنظيم مهنة الموثق التي تقضي بأن: 

العمومية، يتول تحرير العقود التي يشترط فيها القانون الصبغة الرسمية، وكذا العقود 

 .(2)ذه الصبغة "لتي يرغب الأشخاص إعطائها ها

 ومن مهام الموثق التي يتولها هي :        

ت اللازمة ويسهر على تنفيذ الإجراءا ،حفظ العقود التي يحررها أو يسلمها للإيداع -

 لاسيما التسجيل، الإعلان، النشر، الشهر.

 حفظ الأرشيف التوثيقي وتسييره. -

 تسليم نسخ تنفيذية للعقود المحررة. -

 التأكد من صحة العقود الموثقة ويقدم نصائحه طبقا للقوانين السارية. -

والوسائل  ،والاحتياجات ،إعلام الأطراف بالتزاماتهم وحقوقهم والآثار المترتبة -

 طلبة عند إبرام العقود.المت

  .(3)يمكن تقديم الاستشارات في حدود صلاحياته واختصاصه -

                                                             

 (1) www.tribumaldz.com/forum/t1534  
 ، يتضمن تنظيم مهنة الموثق.2006فبراير سنة  20المواق ل  1427محرم عام  21مؤرخ في  02-06( قانون رقم 2) 

 (3)  www.tribumaldz.com/forum/t1534 
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 السر المهني وعدم الإفشاء بالمعلومات. -

 تحرير العقود إلا ما هو مخالف للقانون. -

 .(1)يحافظ على الموثق من الإهانة أو الاعتداء بالعنف خلال تأدية مهام -

حيث أن القانون يخول للقضاء وحده سماع الشهود، والطريقة التي يؤدي بها الشهود        

، وذلك أن الشهود لا موثقشهادتهم تختلف تماما عن الشهادة التي يدلي بها الشهود أمام ال

يقومون بالإدلاء بأقوالهم أمام الموثق عن واقعة معينة حدثت وإنما يقوم الموثق بتحرير 

وب القانون حضور فيها الشهود ليشهدوا على التصرف الذي يتم بين طرفي عقود يستج

من ق.م.ج التي تنص  02مكرر  324وهذا طبقا لنص المادة   (2)العقد مثل العقود الاحتفالية

" توقع العقود الرسمية من قبل الأطراف والشهود عند الاقتضاء ويؤشر  على أن :

، وإذا كان بين الأطراف أو الشهود من لا يعرف الضابط العمومي على ذلك في آخر العقد

أو لا يستطيع التوقيع يبين الضابط العمومي في آخر العقد تصريحاتهم في هذا الشأن 

قاهر، وفضلا عن ذلك، إذا كان الضابط العمومي  ما لم يكن هناك مانع ،ضعون بصماتهموي

على ذلك شاهدان بالغان  يجهل الاسم والحالة والسكن والأهلية المدنية للأطراف، يشهد

" يتلقى من نفس القانون حيث تقضي بأن :  03مكرر  324والمادة  تحت مسؤوليتهما "

 .      (3)شاهدين" حتفالية، بحضوري، تحت طائلة البطلان، العقود الاالضابط العموم

 حيث يفهم من سياق المادتين أن الموثق يستند في مهامه دائما عند تحرير العقود       

منها العقود الاحتفالية إلى إثبات هوية الأطراف المتعاقدة، وإلى اسمهم ولقبهم، أهليتهم 

بالإضافة إلى موطنهم وتبعيتهم وذلك لصحة الشهادة طبقا لنص، حيث لا يتعدى دور 

، وإذا اقتضى الأمر الموثق تنبيه أطراف العقد بما في ذلك الشهود إلى مضمون العقد

  التي قد تترتب عن توقيعهم على العقد. شرح لهم الآثاريقوم ب

                                                             

  (1 )www.tribunaldz.com/forum/t1534   
 .37-36ص -يوسف دلاندة، مرجع سابق، ص  (2)  

 مرجع سابق.، 05-07 قانون رقم  (3)  
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حيث وللإشارة أن الموثق لا يجوز له تحليف الشهود ولا تدوين أقوالهم، ولا حتى         

وهذا ليس  ،بتكليف الشهود بالمثول أمامه، لأن شهادتهم لا تنصب على إثبات واقعة معينة

من اختصاص الموثق وإنما من اختصاصات المحكمة، لذلك لا يجوز للموثق )الضابط 

لأنه من اختصاص أطراف  ،العمومي( بالتكليف أو التحليف أو تدوين أقوال الشهود

 .   (1)وهذا ما أقرت به المحكمة العليا  ،الخصومة و القضاء فقط

 رــــام الخبيــــاء وأمـــام القضـــأمادة ــــالإدلاء بالشه :يــب الثانــالمطل

كما  ،إن لكل من القضاء وبمختلف فروعه ودرجاته تلقي وسماع شهادة الشهود        

يمكن للشهود الإدلاء بشهادتهم أمام الخبير، لذلك ستتم دراسة هذا المطلب في فرعين، إذ 

لإدلاء الفرع الثاني لثم نخصص  ،لإدلاء بالشهادة أمام القضاءلنخصص الفرع الأول 

 بالشهادة أمام الخبير.

       الفرع الأول : الإدلاء بالشهـــادة أمـــام القضــاء

القضاء في سماعهم لشهادة أقسام في هذا العنصر إلى بعض  فروع تطرق سوف ن        

م ، وسوف نقتصر على ذكر فرعين من الأقسام وهما الإدلاء بشهادة الشهود أمام القسالشهود

المدني )القاضي المدني(، والإدلاء بشهادة الشهود أمام القسم التجاري )القاضي التجاري( 

  لتعلقهما بموضوع البحث.

 ي ـــي المدنــام القاضـــادة أمـــالإدلاء بالشه أولا /

المدني هو القاضي الذي يفصل في النزاعات المدنية وقضايا يقصد بالقاضي         

المديونية وقضايا المسؤولية المدنية وقضايا المسؤولية التقصيرية ومختلف القضايا الأخرى 

التي تتعلق بالتعويضات التي تنتج عن الأخطاء أو أضرار يسببها شخص لشخص آخر 

 334و 333هادة الشهود كما قضت به المواد كذلك القضايا التي أجاز فيها القانون إثباتها بش

                                                             

 .38ص  ( يوسف دلاندة، مرجع سابق،1) 
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والتي تدور في مجملها في التصرفات القانونية والوقائع  (1)من ق.م.ج 336و 335و

 المادية.

والإدارية يخول للقاضي المدني أن يقوم بإجراء  ةحيث أن قانون الإجراءات المدني        

لأن القانون  ،التحقيق ويكون ذلك إما بناءا على طلب أطراف الخصومة أو من تلقاء نفسه

أجاز للقاضي ذلك من أجل إثبات الوقائع المتنازع عليها، لأن على القاضي فهم النزاع الذي 

ويمكن  ،دالة وإقرار الحق لأصحابهايطرح أمامه من أجل الوصول إلى الحقيقة وتحقيق الع

للقاضي الاستناد في ذلك إلى شهادة الشهود لإثبات هذه الوقائع، بحيث يجب على القاضي 

تقدير وقائع القضية أحسن تقدير حتى يصل إلى نتيجة الحكم وذلك بصدور حكم صحيح 

 . (2)وعادل

ونستخلص مما سبق بخصوص القاضي المدني، فإن كل من ق.م.ج  وق.إ.م.إ.ج         

تجيز للقاضي المدني أن يجري كل التحقيقات التي يراها مناسبة حتى يتسنى له أن يفصل 

في النزاعات المطروحة عليه، فإذا كانت وقائع الدعوى هي وقائع مادية يجوز إثباتها 

بالقاعدة القائلة أنه يجوز إثبات الوقائع المادية بشهادة الشهود  بشهادة الشهود فالقاضي يأخذ

كما هو الحال بالنسبة للمسؤولية الشخصية والمسؤولية عن عمل الغير، وكذا المسؤولية 

المواد من  شيرالناشئة عن الأشياء، وكذلك الحيازة ونفيها وغيرها من التصرفات، حيث ت

جواز سماع شهادة الشهود وإلى  كيفية تكليف  من ق.إ.م.إ.ج  إلى 163إلى غاية  150

الشهود للمثول أمام المحكمة وطريقة الإدلاء بشهادتهم وعلى العموم يشير هذا القانون إلى 

 كامل الإجراءات التي يتبعها القاضي من البداية إلى غاية توقيع الشهود على المحضر      

 ةــــــواد التجاريــي المــقاض ماــادة أمـــالإدلاء بالشه ثانيا /

يقصد المواد التجارية كل ما يتعلق بالقضايا التي تتضمن عقود تجارية من سندات        

...الخ،  وعلى العموم فإن القسم التجاري (الأطرافالتجار)رسمية،  سندات عرفية، دفاتر 

مكرر من  01ينظر في كل المنازعات التجارية أو العلاقات بين التجار حسب نص المادة 

                                                             

 .42( يوسف دلاندة، مرجع سابق، ص 1) 

 .42، ص نفسهمرجع ال( 2) 
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" يسري القانون التجاري على العلاقات بين التجار وفي حالة ق.ت.ج التي تقضي بأن: 

حسب ، كذلك (1)"قتضاءعدم وجود نص فيه يطبق القانون المدني وأعراف المهنة عند الا

: " ينظر القسم التجاري في المنازعات  تقضي بأن التي من ق.إ.م.إ.ج 531المادة 

التجارية وعند الاقتضاء في المنازعات البحرية، وفقا لما هو منصوص عليه في القانون 

من هذا  32التجاري والقانون البحري والنصوص الخاصة مع مراعاة احكام المادة 

 .(2)القانون "

حيث أن القانون التجاري يجيز للقاضي أن يفصل في النزاعات القائمة بين الطرفين        

إذا كان النزاع المطروح أمامه يتعلق بالعلاقات التجارية كما يجيز إثبات وقائعها بشهادة 

طبقا لنص المادة  (3)الشهود ويكون ذلك بناء على طلب أطراف الخصومة أو من تلقاء نفسه

" يثبت كل عقد تجاري : سندات رسمية، سندات التي تنص على أنه : من ق.ت.ج  30

عرفية، فاتورة مقبولة، الرسائل، دفاتر الطرفين، الإثبات بالبينة أو أية وسيلة أخرى رأت 

من ق.م.ج تجيز الإثبات بشهادة الشهود  333/1، وأيضا المادة المحكمة وجوب قبولها "

" في غير المواد التجارية إذا كان التصرف : في المعاملات التجارية حيث قضت بأن 

 ثباتالإجوز ي دج أو كان غير محدد القيمة فلا 100.000القانوني تزيد قيمته على 

 .   (4)وجوده أو انقضائه، مالم يوجد نص يقضي بغير ذلك" بالشهود في

تقديرية حيث يتضح من خلال المواد المذكورة أعلاه، أن القاضي يتمتع بسلطة        

واسعة فيما يخص الإثبات بشهادة الشهود في المواد التجارية، فإن له الحق في قبول الإثبات 

خرى كافية الأ بالبينة، كما له الحق في أن يرفض الإثبات بشهادة الشهود إذا رأى أن الأدلة

أو  ةبيرإذا كانت قيمة النزاع ك ،لإثبات الواقعة المتنازع عليها، كما قد يرفض الإثبات بها

 إذا اتفق التجار على الإثبات بالكتابة. 

 

                                                             

 مرجع سابق.، 05-07قانون رقم  (1) 

 مرجع سابق.، 09-08قانون رقم  (2) 

 .42(  يوسف دلاندة، مرجع سابق، ص 3) 

 .ع سابقمرج، 05-07 رقم قانون( 4) 
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 رــــام الخبيــــــادة أمــــــالفرع الثاني : الإدلاء بالشه

قبل التطرق إلى كيفية الإدلاء بالشهادة أمام الخبير يجب أولا معرفة ما معنى الخبرة         

في  توصلولن ،الأخير الشهادة أمام هذابلكي نتوصل إلى كيفية الإدلاء  ،ومن هو الخبير

 الأخير إلى التفريق بين الشهادة والخبرة.

 ةـــالقضائي رةـــــود بالخبــــــأولا / المقص

 .(1)هي العلم بالشيء ة:ـــــــرة لغـــتعريف الخب -

الخبرة بأنها إجراء يعهد به القاضي إلى شخص  تعرف تعريف الخبرة اصطلاحا: -

أو وقائع مادية يستلزم  معينة مختص يسمى الخبير بقوم بمهمة محددة تتعلق بواقعة

أو فنا لا يتوافر في  ،علما ،بحثها أو تقديرها أو على العموم إبداء الرأي فيها

الوصول إليه الشخص العادي، ليقدم للقاضي بيانا أو رأيا فنيا لا يستطيع القاضي 

 . (2)وحده

يــــالقضائ رــــــود بالخبيـــــــثانيا / المقص  

العالم ويقال خبرت الأمر أي علمته وخبرت بالأمر إذا أي شخص طبيعي الخبير هو        

إذ يقول جل وعلا  (3)عرفته على حقيقته والخبير اسم من أسماء الله الحسنى وإحدى صفاته

رةَِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الَْْرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الَْْخِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ  في محكم كتابه:

 . (4)يروَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِ 

 رـــــام الخبيـــادة أمـــة الأدلاء بالشهـــثالثا / كيفي

يلاحظ من خلال تعريفنا للخبرة ، فإن الخبرة تستعمل كوسيلة إثبات تساعد القاضي        

لإثبات وقائع النزاع المطروح أمامه، لذلك يستعين القاضي بالخبير في النزاعات التي 

                                                             

   ، دار الثقافة للنشر 2( مراد محمود الشنيكات، الإثبات بالمعاينة والخبرة في القانون المدني "دراسة مقارنة"، ط.1)

 .98، ص 2011والتوزيع، الأردن،      

 .98( مراد محمود الشنيكات، نفس المرجع، ص 2)

 .98مراد محمود الشنيكات، نفس المرجع، ص  (3)

 .01الآية ( سورة سبأ، 4)
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تصعب عليه فهمها وإدراكها، بحيث تكون الخبرة  هي الوسيلة الوحيدة لإثبات تلك الوقائع 

 . (1)إلى الحقيقة من أجل الوصول

من أجل ضمان الخبير لعدم  ،يقوم بتحديد مهمة الخبير بكل دقةحيث أن القاضي        

الواقعة، وتكون مهمة الخبير هي  تجاوزه للحدود التي يرى فيها القاضي أنها كافية لإثبات

 ويكون لدى الخصوم سندا قويا في ،مكن القاضي من الفصل في النزاعتلي ،إزالة الغموض

 .(2)القضية

جواز سماع الخبير لشهادة الشهود  غم من أن ق.إ.م.إ.ج لم ينص على حيث وبالر        

عند قيامه بمهامه التي طلبها منه القاضي، إلا ان الخبراء يستغلون مصطلح ذوي العلم 

ويقومون باستدعاء الأشخاص ويسمعونهم كشهود، حتى بعض الخبراء منهم من يشيرون 

 .(3)وتلقينا أقواله بعد أداء اليمينالشهادة أن الشاهد فلان أدى  في الخبرة على

فإنه يبدأ بسماع أقوال الخصوم حول  ،فور تسلمه لمهامه من قبل القاضي على الخبير        

كل ما يدخل ضمن نطاق مهمة الخبير، حيث يلتزم الخبير في سماعه لأقوال الخصوم 

كما يمكن  ،كين الخصم من الحديث دون مقاطعتهن تمبمراعاة الأحكام العامة في القانون، م

 .  (4)للطرف الأخر في الخصومة تمكينه من الحديث أيضا

لا يتجاوز حدود مهامه، وذلك بسماع أشخاصا أخرين من أن حيث أن على الخبير         

 فإن ذلك لان سماع هؤلاء الأشخاص كالشهود لأ خصوم لمساعدته في أداء مهمته، غير ال

يجيز له بسماع أشخاص من إلى نص قانوني يحتاج  لأنه ،يدخل ضمن طبيعة مهمة الخبير

 . (5)غير الخصوم  باعتبارهم كشهود

 

 

                                                             

 99سابق، ص مراد محمود الشنيكات، مرجع  (1)

 .139، ص نفسهمرجع ال (2)

 .39-38ص -سابق، صيوسف دلاندة، مرجع  (3)

 .192-191ص -سابق، صمراد محمود الشنيكات، مرجع  (4)

 .192، ص نفسهمرجع لا( 5)
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 ادةـــــــــرة والشهــــن الخبــرق بيـــرابعا / الف

إن الخبرة هي وسيلة من وسائل الإثبات مثلها مثل الشهادة، وهي تصدر عن شخص         

ينة إما بالمشاهدة أو السماع أو اللمس، حيث بقوم بتبيان ذلك أمام المحكمة ما أدرك واقعة مع

أدركه من تلك الواقعة، كما اعتبر الفقه أن الخبرة  نوع من الشهادة لما لها من تشابه كبير 

 .(1)بينهما، لأن كل من الخبرة والشهادة يعتمدان على اليمين الذي مضمونه الصدق والأمانة

بما أن الفقه اعتبر كل من الشهادة والخبرة متشابهان في كونهما وسيلتا إثبات وأنهما         

تصدران من شخص قد أدرك واقعة معينة، إلا أن هناك اختلاف بينهم وهذا ما سنوضحه 

 من خلال ما يلي :

نه هو لأ ،سي، لذلك لا يجوز استبداله بغيرهفي الشهادة يكون الشاهد هو الركن الأسا – 1

الذي أدرك تلك الواقعة بحواسه، عكس الخبرة الذي يكون فيها الخبير جائز استبداله بغيره 

ومثال ذلك نجد المحكمة من الدرجة الثانية لها الحق في استبدال الخبير الذي تم تعيينه من 

محكمة الدرجة الأولى، غير أنه من المستحيل استبدال الشاهد في أطوار المحاكم لذلك 

 . (2)حكمة ملزمة بسماع كل من له مصلحة في سماع شهادتهفالم

في الشهادة الشاهد يقوم بالإدلاء بالوقائع التي أدركها بحواسه حول واقعة معينة دون  – 2

أن يبدي أي رأي بصدد ذلك، أما الخبير يشترط فيه تخصص علمي أو فني لأداء مهمته 

 يا في المسألة التي يدلي بها فيحيث يطلب منه كأصل عام أن يبدي رأيا فنيا وتخصص

 .(3)علمه

لتمييز وسلامة العقل، في الشاهد يكفي للإدلاء بشهادته أن يكون متمتعا بالإدلاء وا – 3 

وزيادة لما يتمتع به الشاهد ينبغي أن يكون متمتعا بقوة الملاحظة وملكه  ،عكس الخبير

 . (4)المشاهد العاديالتدقيق لكي يرى في الأشياء التي تعرض عليه ما لا يراه 

                                                             

 .116سابق، ص ( مراد محمود الشنيكات، مرجع 1) 

 .117، ص نفسهمرجع ال( 2) 

 .117، ص نفسهمرجع ال( 3) 

 .117، ص نفسهمرجع ال( 4) 
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تختلف يمين الخبرة عن يمين الشهادة، في أن يمين الشهادة تتضمن التعهد بالإدلاء  – 4

بأقوال الشاهد بكل صدق وأمانة، أما يمين الخبرة تتضمن تعهد الخبير بأداء أعماله بصدق 

 وأمانة.

يكون تقديرها بينما مناقشة الخبير تكون مناقشته حول حق ثابت للخصم،  الشاهد – 5

 للقاضي فقط.

في الأخير نستخلص أن الخبرة تعتبر وسيلة من وسائل الإثبات مثلها مثل الشهادة            

فمتى كانت الخبرة الوسيلة الوحيدة التي يملكها الخصم لإثبات ما يدعيه ولم يكن لديه وسائل 

ذوي العلم والاختصاص  أخرى للإثبات ، فإن القاضي ملزم بإجراء الخبرة بتعيين خبيرا من

وفني لأداء المهام المطلوبة منه من قبل  ،تمتع به هذا الأخير من تخصص علميبما ي

أي لا يجوز له أن يستمع إلى الشهود لأن  ،ون أن يتجاوز الحدود الموكولة لهالقاضي د

 القاضي وحده الذي يمكن له سماع شهادة الشهود دون غيره، أما ما يجريه الخبير من سماع

الشهود ولو أنه يكون بناء على ترخيص من المحكمة فلا يعد تحقيقا بالمعنى الحقيقي إذ هو 

، حيث أن أمر (1)مجرد إجراء ليس الغرض منه إلا أن يستهدى به الخبير في أداء مهمته

تقدير الخبرة يترك لقناعة القاضي فيها والسلطة التقديرية راجعة إلى القاضي في الأخذ بها 

 . (2)إثبات في الواقعة المتنازع عليها أو عدم الأخذ بهاكدليل 

  

                                                             

 .397، ص ب.س.ن، المكتب الجامعي الحديث، مصر،وسيط في شرح قانون الإثبات،ب.ط( أنور طلبة، ال1)

 .397، ص مرجع نفس ال( أنور طلبة، 2)
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الشهود تعتبر من أهم ومن خلال دراستنا لهذا البحث نخلص القول الأخير بأن شهادة       

وسائل الإثبات التي حددها القانون الجزائري في مختلف مجالاتها لأن مجال العمل بها 

كدليل إثبات مازال واسعا حتى وإن أصبحت تحتل المرتبة الثانية بعد التطور العلمي 

والتكنولوجي الحديث بعدما كانت تحتل المرتبة الأولى قديما قبل ظهور الكتابة، ورغم 

مازال إلى يومنا هذا العمل بالشهادة قائما ويعتد بها القاضي في الإثبات لصيانة دحرجها ت

 . الأفراد حقوق

تعتبر الشهادة من واجبات الأفراد التي هدفها الوصول إلى الحقيقة وتحقيق الحق      

في النزاعات المطروحة عليه عن طريق سماع الفصل لأصحابه، فهي تسهل على القاضي 

 الشهود. أقوال

دعاءه وعلى الخصم )الطرف لعامة أنه على المدعي إثبات صحة احيث تقضي القاعدة ا     

الآخر( التخلص منه، وباعتبار الكتابة تحتل المرتبة الصدارة إلا أن العمل بشهادة الشهود 

مازال ولا يزال معمول بها في مجال القضاء خاصة في المواد التي يجوز الإثبات فيها 

 الشهود. بشهادة

حيث أن الشهادة متى توفرت فيها جميع الشروط تصبح دليلا كاملا وقاطعا يعتد بها      

، فهي بذلك تبالإثبات الوقائع المتنازع عليها أمام القضاء، كما أن لها قوة محدودة للإث

عدم الأخذ بها،  دة الشهود أوتخضع لتقدير القاضي لتمتعه بالسلطة المطلقة في الأخذ بشها

طمئنان القاضي للشهود وصدق أقوالهم، فإذا ساوره شك في صحة وبذلك يتوقف في ا

الشهادة وأنها لا توحي بالثقة فيستطيع في هذه الحالة القاضي تركها وعدم الأخذ بها لأنه لا 

 ي حكمه بالرفضقتناعه فيبرر أسباب ايخضع هذا التقدير لرقابة المحكمة العليا مادام أنه 

 كما أنه لا عبرة بكثرة الشهود أو قلتهم ولا بمراكزهم .
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حيث أن السلطة الممنوحة للقاضي تعتبر ضمانة له، إذ أن المشرع الجزائري منحها      

للقاضي وذلك لاحتمال الكذب من أحد الخصمين أو ضده، لأن في الوقت الحالي يمكن لأي 

ل في شهادة الشاهد للحكم لصالحه مع أنه ليس بصاحب شخص أن يعد دليل إثبات يتمث

الحق، لذلك فإن الشهادة تكون دائما محل شك لأن مصدرها الإنسان وبالتالي تنطوي على 

 عيوب تفقدها أهميتها الفاعلية التي كانت عليها من قبل وهي تتمثل فيما يلي: 

اهد ونفسيته وحواسه، إذ عود إلى سوء نية الشحيث أن مصدر الشهادة الكاذبة هو ي     

يمكن أن يكون  هذا القصور نتيجة خلل بحواس الشاهد أي ينسب الخطأ إلى الدعامة التي 

والتحريف التي تبنى عليها الشهادة، فالشاهد هو المسؤول  تحمل عليها الذكريات من النسيان

يدلي بها، هذا الوحيد عن الشهادة وهو المصدر الأولي للعيوب التي قد تلحق بالشهادة التي 

 هو العيب الأول وهو الخطأ في الشهادة.

الحقيقة إما بدافع المصلحة أو  ني وهو الكذب، فيمكن للشاهد تحريفأما العيب الثا     

صداقة أو القرابة وإما بسبب آفة نفسية من أعراضها الكذب، حيث أسباب الكذب في 

الشهادة راجع إلى أسباب ذاتية تتعلق بشخص الشاهد وأخرى تتعلق بمصلحته أو ترتبط 

 بظروف الواقعة محل الشهادة.

 أولى لشهادة الشهود مكانة ولكن وبغض النظر عن كل هذه العيوب، فإن المشرع     

في المواد التجارية، فهي تطبق بإطلاق في المسائل التجارية نظرا فمعتبرة كوسيلة للإثبات 

لطبيعة هذه المعاملات التجارية التي تتميز بالسرعة ولسيادة مبدأ الثقة بين التجار، حيث 

سوى التصرفات  يكون الكذب احتمال ضعيف في العلاقات التجارية، ولا يستثنى من ذلك

تتطلب شكلا معينا، باعتبار الشكلية هي ركنا في العقد، ولهذا فإن الشهادة الشهود في  التي 

، أما فيما يخص المسائل المدنية، فإن المشرع المسائل التجارية تحتل الصدارة في الإثبات

نية بعد وسيلة أولى للإثبات بشهادة الشهود مكانة لا يستهان بها، بحيث رتبها في الدرجة الثا

الإثبات بالكتابة، وتكون أحيانا في نفس درجة الإثبات بالكتابة عند تعذر الدليل الكتابي أو 

 فقدان السند الكتابي. 
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كما أن المشرع من ناحية أخرى قد عالج خطورة الإثبات بشهادة الشهود والتي يمكن      

مس بحقوق الافراد المتنازعة أن لا تعبر عن الحقيقة سواء عن قصد أو عن غير قصد مما ي

كشهادات الشهود التي تدخل في إطار العلاقات الأسرية وعلاقات القرابة والتبعية كما سبق 

من شخص والتي يكون فيها انحياز للطرف الآخر، وكذلك حالات صدور الشهادة توضيحه 

قة أو الحقي عند خروجه عنغير واعي لنقص التمييز والذي لا يدرك خطورة ما يصرح به 

كالمحكوم عليهم جزائيا  صدور شهادات من أشخاص غير معروفين بالصدق والأمانة

والذين لا يدلون بالحقيقة كماهي، ولكل هذه الاعتبارات فإن والمحرومين من الحقوق المدنية 

المشرع تدخل لوضع حد لخطورة الإثبات بشهادة الشهود بنصوص تضمنها القانون المدني 

اص من الأقارب من الإدلاء بشهادتهم، كما منع أيضا ناقصي التمييز وهو منع بعض الأشخ

بالإضافة إلى ذلك فإن المشرع  ،من الشهادة والذين لا يسمعون إلا على سبيل الاستدلال

تجرأ ويقدم شهادة مخالفة للحقيقة بل ويذهب يمن كل نص على وسائل ردعية تطبق على 

الشروع فيها كما يعاقب حتى الشخص المستعمل إلى أبعد من ذلك فهو يعاقب عليها بمجرد 

من ق.ع.ج التي تنص  222ها وهذا ما جاءت به المادة ل حتى يمحي كل أثرلهذه الشهادة 

جنحة معاقب عليها مزور والتي تعتبر مثل هذا الفعل على معاقبة شهادة الزور واستعمال ال

 .(1)بالحبس والغرامة

كما أن المشرع من ناحية أخرى يولي أهمية خاصة للشاهد لكونه يلعب دورا مهما      

ومساهما للعدالة، وعليه فإنه نظم المسائل الإجرائية الخاصة بسماع الشهادة حتى لا يكون 

أي تجاوز في توظيف هذه الشهادة، كما قدم ضمانات للشاهد وذلك بالنص على منح له 

 ل الخسارة التي تلحق به بسبب تنقله أمام القضاء للإدلاء بشهادته.تعويضا ماليا لتغطية ك

    

 

                                                             

  .من ق.ع.ج 222المادة أنظر( 1)
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وفي الأخير إلا أننا ومن ناحية أخرى نعيب المشرع في تنظيمه لقانون الإجراءات      

المدنية والإدارية، بحيث نلاحظ في الأخير بأن المشرع أغفل تنظيم بعض المسائل 

الإجرائية مثلا فيما يخص عقوبة تخلف الشاهد عند الحضور أو امتناعه عند أداء اليمين أو 

غم من أنه نص على هذه العقوبة في القانون القديم الملغى، وهذا أداء الشهادة، وهذا بالر

كأداة للإثبات لتهرب  غ القانوني قد يؤدي إلى التقليل من فعالية وسيلة شهادة الشهوداالفر

 الأفراد في غالب الأحيان من أدائها لأسباب عديدة ومختلفة.

س بقول التوعية داخل المجتمع بالتربية منذ الصغر داخل المدار نرجو ،وكتوصية     

         والإنصاف. ستقرار المجتمعات وتحقيقا للعدلاالحقيقة في كل الميادين حفاظا على 
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بعض الأحكام لموضوع أنه أهمل نلاحظ أن المشرع الجزائري بعد دراستنا لهذا ا     

المهمة في المسائل المدنية والتجارية وهذا قد سبب فراغا قانونيا، كما أنه في بعض الأحيان 

قد عمم الحكم فيها فيما كان يجب التخصيص خاصة بعد التطور العلمي والتكنولوجي، لأنه 

فيها القضاء  يرجع بذلك يترك  موقف القضاء عاجزين  في بعض المسائل بسبب الغموض

    إلى الاجتهادات.

في الأخير نكون قد وصلنا إلى نهاية بحثنا ونتمنى أننا قد أعطينا لهذا الموضوع ما      

 يستحقه من جهد ودراسة. 
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